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 يمبسم االله الرحمن الرح
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله محمد وعلى آلـه الطيبـين الطـاهرين                  

 .وصحبه أجمعين

 المقدمة
فية مييز بينهما ، بدلالات فكرية وفلس  يتسم البحث في تحديد ماهية الواقع والقانون والت    

خاصة لما للموضوع من أهمية  قانونية ، وتأثير كبير على صـياغة نظريـة تزيـل                 
 وتحدد اختصاص محاكم الموضوع      ) القانون  (ومفهوم) الواقع  ( موض بين مفهوم    الغ

 .ومحاكم الطعن 
ق التمييز بين ماهو واقع وما هو قانون ، فمن غير المتصور وجود حد فاصـل                  ويد

ولايمكن النظر اليهما الاّ كوجهين لعملة واحدة وان كل محاولة للتفريق بينهما            . بينهما  
 الى عدم امكانية ان يقدم الخصوم ي الكبير والسبب يعود في ذلك العمليصطدم بالتداخل

اذ غالبا ما يحاولون الوصول لافضل      . في النزاع القضائي واقعاً منفصلاً عن القانون        
 وان كانـت غيـر      –ويضفون عليها أوصافاً قانونية     . تكييف للوقائع المقدمة للمحكمة     

 فـي  زام بتطبيق الأثر القـانوني الموجـود   حيث يقع عليه عبء الالت-ملزمة للقاضي 
القاعدة القانونية نتيجة لتطابقه الكامل مع مجموع العناصر الواقعية المطروحـة فـي             

 مستبعد الحصول لمجافاته    –ف   غير المكي  –ولذا فأن الواقع المجرد     . النزاع القضائي   
الموضـوعية  للمنطق القانوني السليم ، اذ ان ذلك يفترض امكانيـة وجـود الحقيقـة               

 والحقيقة الموضوعية هي التي يمكن الأخذ بها دون النظر الى أي اعتبار او              ،ةالمجرد
 .عنصر خارجي عن تلك الحقيقة ، حيث انها تكون قائمة بذاتها 

   كما ان اختلاط الواقع بالقانون في القرارات القضائية هو أمر متصور ويتمثل فـي              
ولذا فأن تحديد التمييز بـين      . ن الجانب الآخر    وضوح جانب القانون أو الواقع فيه دو      

الواقع والفانون يتم من خلال تتبع مراحل صدور القرارات من قضاة الموضوع والتي             
يمكن فيها اثارة موضوع التمييز بين الواقع والقانون ، بين مرحلة تقدير وقائع الدعوى            

 ثـم تطبيـق النتـائج    .ثم  مرحلة التكييف القـانوني لهـذه الوقـائع    . والتحقق منها   
 .ئع الدعوى لصة من القاعدة القانونية على وقاالمستخ



 ٢

  وعلى الرغم من ذلك ، فيعد التمييز بين الواقع والقانون على الرغم من صـعوبته ،                
امراً ضرورياً وحيوياً من الناحية النظرية والعملية لتـأثيره الكبيـر والمباشـر فـي               

 .موضوعات قانون المرافعات 
ل البحث تقديم دراسة قانونية تتعلق بالأثر الاجرائي للواقع والقـانون فـي               وسيحاو

وتكون بذلك هيئة عليا لتـدقيق      ) قانون  (تحديد وصف محكمة التمييز هل انها محكمة        
 .ن بذلك درجة ثالثة من درجات المحاكم وتكو) واقع وقانون ( الأحكام أم انها محكمة 

رنة تعتمد الموقف التشريعي لقانون المرافعات       بحث الموضوع بدراسة مقا      وسنتناول
وذلك بمبحثـين ، نخصـص   . المدنية العراقي وقانون المرافعات المصري والفرنسي       
 .الاول لدراسة نطاق الواقع والقانون في الدعوى المدنية 

 والثاني لتحديد درجة محكمة االتمييز تبعاً للواقع والقانون ، فأذا تم ذلك وصلنا لخاتمة              
 .وضوع الم
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  الاولالمبحث
 نطاق الواقع والقانون في الدعوى المدنية

بـالنظر لمـا    .  على صعوبة وغموض التمييز بين الواقع والقـانون          )١(  يجمع الفقه 
يعترض هذه المسألة من اشكالات تتحدد بالاسهاب في عرض افكـار متداخلـة دون              

قض وهمي بين بعض الافكار الواضحة      محاولة الكشف عن تنا    وأضرورة تحتم ذلك ،     
كمـا ان   . قع وما هو قانون     وغير المتعارضة للوصول الى نتيجة تفصل بين ماهو وا        

الفكرة النظرية لما يفصل بين الواقع والقانون ، لن يجد له مكان في التطبيـق               تأسيس  
والتي أحاطت اختصاصـها بنطـاق      ) النقض  ( العملي خصوصاً امام محكمة التمييز      

 ممـا حـدى    التي تعالج الموضوع المتقدم  مكن تحديده لقصور النصوص التشريعية    لاي
بالفقه لأستعارة بعض المبادئ القضائية كأنموذج لمسائل القـانون وأخـرى لمسـائل             

  .)٢( دون اقتراح معيار للتميز بينهما، الواقع
 الاطـار  يـد عمد الباحث في معالجة المشكلة طريقاً حذراً يستلزم ابتـداءاً تحد      ي  لذا س 

النظري للواقع والقانون ، وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث الى مطلبـين نـدرس فـي                
 المطلب الأول ماهية مسائل الواقع وفي المطلب الثاني نبحث ماهية مسائل القانون

 
 
 
 
 
 
 

                                                
-٢٠٠٤ – الاسـكندرية  – دار الجامعة الجديدة للنشـر  – الوسيط في الطعن بالنقض –نبيل اسماعيل عمر    .  د  )١(

 دار النهضـة  – ١ ط–في قانون المرافعات المدنية والتجاريـة   الوسيط  –عيد محمد القصاص    . ، د ١٤٩-١٤٨ص
 – النظرية العامة للتكييف القانوني للـدعوى        –محمد محمود ابراهيم    . ، د ١١٦٤ ص – ٢٠٠٥ – القاهرة   –العربية  

 ..٢٢٢ ص– ١٩٨٢ – القاهرة –دار الفكر العربي 
)٢(  Rigaux , Lanature du controle de La de cassation , Bruxelles ,1966, No 50 .76.Nouveau 

code de procedure civile , Dalloze , Edition 2002, p.334. 



 ٤

 المطلب الأول
 ماهية مسائل الواقع

 العناصر القانونيـة     تتألف الدعوى المدنية من الوجود المادي لوقائع الدعوى وكذلك        
يراد وقائع الادعاء والدفوع المثارة فـي مواجهـة         وتقوم المحكمة بتحصيل الفهم من ا     

 .الأدلة المقدمة لاثبات صحة هذه الوقائع 
 مكون اساس وجوهري في القانون الاجرائي لانها هي         )الواقع(  ولذا فان هذه الوقائع     

 الموضوعي   وكذلك الحال بالنسبة للقانون    .)١(التي تدفع القضاء لحماية النظام القانوني     
 مجمع على ان الواقعة هي مصدر الالتزام وان العمل القضائي يتناول هذه             )٢(لأن الفقه 

الواقعة من خلال القانون الاجرائي بعد ان يزوده القانون الموضوعي بهـا وينحصـر       
ة المطروحـة   دوره الدقيق في ازالة عمومية القانون بمواجهة مجموع العناصر الواقعي         

وبهذا الوصف يشـكل    . للنزاع امام المحكمة والتي يمكن عدها حالة محددة أو خاصة           
اساساً مشتركاً بين القانون الموضوعي والاجرائي ويربط فيما بينهما ربطـاً    ) الواقع  ( 

وظيفياً محكماً ، كما انه يحدد مهام الخصوم والقاضي في الـدعوى المدنيـة ، فعلـى      
 تقديم الوقائع التي تدعم طلباتهم وخصوصـاً مـا يتعلـق بأدلـة              الخصوم يقع عبء  

 .)٤( والقاضي ملزم بتطبيق حكم القانون)٣(الاثبات

                                                
 .٢٢٠ ص– مصدر سابق –ف ي التكي–ود ابراهيم ممحمد مح. د )١(
 – منشورات الحلبـي الحقوقيـة       – ٣ ط – الاول   – المجلد الاول    – ١ج-الوسيط   –رزاق السنهوري   عبد ال . د )٢(

 –رمضـان ابـو السـعود       . نبيل ابراهيم سعد ود   . مصطفى الجمال ود  . ، د ١٤٣ -١٤٢ ص – ٢٠٠٠ –بيروت  
عبـد  .  ومابعـدها  ، د ٩ ص– ٢٠٠٦ –  بيـروت - منشورات الحلبي الحقوقية– ١ ط –  واحكام الالتزام     مصادر

 – لاذكر لسـنة النشـر       – بغداد   – مطبعة نديم    – ٥ ط – ١ ج – الموجز في شرح القانون المدني       -المجيد الحكيم     
 – ١٩٥٦ – القـاهرة  -ة   دار النشر للجامعـات المصـري   –  نظرية العقد  –سليمان مرقس   .  ومابعدها ، د   ٢٨ص
 . ومابعدها ٢٧ص

 صيل ذلك وانظر في تف . ٧٥- ١١٢٣من قانون المرافعات الفرنسي رقم ) ٦(انظر نص المادة  )٣ (
Martin – instruction des process civiles– RTD .civ- 1971.p.709.Nouveau code .op.cit .p.12 

 ر في تفصيل ذلك  انظ–مرافعات فرنسي ) ١٢(انظر نص المادة  )٤(
- Croze – Qualification en droit processnell – lyon,1981 .Moury –Moyens de droit – these 
paris .11.1986 .Normal – jugeet fondement dement du litige – mélanges  
Hebraud .1981 –p.595 .Dorsner – Doliret et Bonneau – Moyens d'ordre public .D.1966- 
chron .59.Bellet –amiable composition judicieire – Rev. arb 1980 .p. 394 .Nouveau 
code .op.cit.p.17. 



 ٥

 ، بان الوقائع هي مصدر الروابط غم من ذلك يرى بعض الفقه الموضوعي  وعلى الر 
القانونية وهي اما ان تكون طبيعية أو اختيارية ، والوقائع الاختيارية امـا ان تكـون                

عمالاً مادية أو اعمالاً قانونية والاعمال القانونية اما ان تكون صادرة عن جانب واحد              ا
أو صادرة عن جانبين والقانون هو الذي يحدد الآثار القانونية المترتبة علـى الوقـائع           

 .)١(والاعمال كلها 
 يرى بأن الوقائع هي كل تغيير في مركز موجـود           )٢(  الاجرائي   غير ان بعض الفقه   

 لمـا   تب القانون عليه أثراً قانونياً ، بأن يعطي للمركز الجديد وصفاً قانونياً مغايراً              ير
 .سبق 

  ومن ذلك يتضح ان الوقائع ليست مصدراً للاثر القانوني ، انما هي ظرفـاً لترتيـب      
ولذا فان من الخطأ النظر الى الوقائع بوصفها مصدراً لنشـوء الحـق او              . ذلك الاثر 
 التفاوت في تحليل الوقائع بين الفقه الموضوعي والاجرائي ، يرجـع      ولكن. لأنقضائه  

 . الى تغاير النظرة الاجرائية لفلسفة فكرة الوقائع عن النظرة الموضوعية لذات الفكرة           
لأن القاضي عندما يطبق القانون الموضوعي فهو يستند الى القانون الاجرائي الـذي             

معروض عليه استناداً لنظرية الاختصـاص      يخوله سلطة تطبيق القانون على النزاع ال      
ولـذا  .  القانون الاجرائـي      القانون الموضوعي تنفيذاً لأحكام    القضائي ، أي انه يطبق    
عماله هو مضمون هذا    موضوعي هو غاية النشاط القضائي وإ     تبرز فكرة ان القانون ال    

ه ويتمثـل    هذا النشاط ونطاق مباشرت     القانون الاجرائي فهو قانون حركة     اما. النشاط  
  .)٣(بكونه قانون الأنفاذ القضائي للقانون الموضوعي

 ويتحدد الواقع في الدعوى المدنية بوقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي واسـانيدها            
وبوقائع الدعوى وطلبات المدعي واسانيدها في      )٤(كما نص المشرع العراقي على ذلك       

اردة في طلبات المـدعي والمـدعى       وبالادعاءات الو )٥(ظل قانون المرافعات المصري   

                                                
 .١٤٣ ص– مصدر سابق – الوسيط –عبد الرزاق السنهوري . د )١(
 -١٩٩٧ - دون ناشـر   – ٢ ط –لبطلان في قانون المرافعات      نظرية ا  – احمد ماهر زغلول  .  ود فتحي والي . د )٢(

 .٨٦ص
 ١٥٠ص– ١٩٨٦ – القاهرة – دار النهضة العربية – ١ ط– مبادئ الخصومة المدنية –وجدي راغب فهمي . د )٣(
  المعدل١٩٦٩لسنة  ) ٨٣(راقي رقم مرافعات مدنية ع) ٤٦(من المادة ) ٦(انظر نص الفقرة  )٤(
 .لمعدل  ا١٩٨٦لسنة ) ١٣(مرافعات مصري رقم ) ٦٣(من المادة ) ٦(انظر نص الفقرة  )٥(



 ٦

ويتضح الفرق بـين موقـف المشـرع        . ) ١(عليه في ظل قانون المرافعات الفرنسي       
ذان لم يوردا نصاً يعالج الوقائع التي يثيرها المدعى عليه رغم            لالعراقي والمصري وال  

ان الدعوى تتكون من الوقائع  التي يثيرها المدعي والمدعى عليه ، بعكـس المشـرع     
 .)٢(رنسي الذي عالج ما تقدم بنص صريحالف

 يتمثل بتقديم الوقائع وعرضـها      ي  دور الخصوم بالنسبة للواقع بالتزام قانون         ويتحدد
 بها القانون والتـي     دوقائع المحددة والمنتجة والتي يعت    وهي ال . )٣(وتوضيحها للمحكمة 
 بالقانونيـة ، ان      ولايعني وصف الواقعـة    )٤()بالواقعة القانونية   ( يصفها بعض الفقه    

القانون يعد عنصرا لاتقوم بدونه فمثل هذا القول يؤدي الى غموض التمييز بين الواقع              
والقانون بل يؤدي لهدم فكرة التفرقة بينهما ولذلك يرى بعض الفقه بوجوب الاكتفـاء              

 .)٥(بلفظ الواقعة دون وصفها بالقانونية 

                                                
 :من قانون المرافعات الفرنسي والتي تنص على ) ١(فقرة ) ٤(انظر نص المادة . )١(

Art (4) :  (( L'objet dulitige est de termine par les pretentions respectives des parties )). 
 : وانظر في تفصيل ذلك الى 

 - Putman – demandes sabsidiaires – JCP. 1991 .1. 3493 Heron – infra  petita et ultra petita 
– Rev . Justices .1995 .p.244. lvainr – faitetdroit- JCP.1986 .1.3235 .rR.Martin – theorie 
generale du process -1984-JCP. 

 :من قانون المرافعات الفرنسي والتي تنص على  ) ٣٠(انظر نص المادة  )٢(
Art (30 ) :   ((L'action est Ledroit , pour lauteur d'une pretention. Deter entendu sur le fond 
de celle  ci afin que le juge la dise bien ou mal fondee. 
Pour larder saire , L'action est le droit de discuter le bien – fonde de cette pretention )). 

 : وانظر في تفصيل ذلك الى 
Hebraud – repports entre L'action et le developpe ment des systems temes juridi ques – 
melonges Reynaud – 1985 .p. 237.Wiederkehr- notion d' action en justice – mélanges – 
Hebraud – 1981 .p.949. 

-٢٠٠٣ – الاسـكندرية  –الجديدة للنشـر   دار الجامعة – قانون المرافعات المدنية والتجارية –احمد هندي .  د  )٣(
 دار النهضـة  – الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريـة       –احمد السيد الصاوي    . ، د .٥٣٨-٥٣٧ص

 .٥٧٢ص-٢٠٠٠ – القاهرة –العربية 
 .٢٥٥-٢٥١ ص– مصدر سابق – التكييف –محمد محمود ابراهيم . د )٤(
 ، اشـار    ٣٤٨٨ بنـد    – المطول   – ، موريل    ٤٧ ص – ١٦ بند   – منشور    مقال – الدور المتبادل    –موتولسكي   )٥(

 – ١٩٨٧ – مطبعـة جامعـة الكويـت     – ١ ط – اساس الادعاء امام القضاء المدني       –عزمي عبد الفتاح    . اليهما د 
 .٤٦٧ الهامش – ١٦٠ص



 ٧

 طبقاً للقاعدة   - لفوا باثبات القانون    ويقع عبء اثبات الواقع على الخصوم دون ان يك        
كمـا لايكلـف     . )٢( او اثبات الوقائع المشهورة    - )١()القاضي يعلم القانون    ( التقليدية  

 وقد ينقلب عبء الاثبات لوجـود       ،  الخصم بالاثبات اذا وجدت قرينة قانونية لصالحه      
 عنصر واقعي    وقد يؤدي استخدام فكرة الافتراض الى ادخال او استبعاد          ، قرينة حالة 

 .)٣(من الوقائع المطروحة في النزاع 
  ويتحدد دور القاضي بالنسبة للواقع بالتزامه بعدم تعديل البنيان الواقعي للدعوى كما            
عرضه الخصوم وامتناعه عند تأسيس حكمه على وقائع لم يثرها الخصوم ولم تثبـت              

 .)٤(في اوراق ضبط الجلسات
للواقع بالرجوع الـى ماعرضـه الخصـوم فـي            وتتحدد واجبات القاضي بالنسبة     

فلا يعتد القاضـي الاّ بالوقـائع   ) . بالطلبات الختامية  ( الادعاءات النهائية او مايسمى     
 )٥(وبالوقائع التي تقدم قبل ختام المرافعة     ) الوقائع المنتجة   ( التي تصلح اساساً للأدعاء     

 .والاّ تعرض الحكم للفسخ او النقض 
 في الواقع استبعاد القاضي لبعض عناصـر الواقـع أو افتـراض       ولكن لايعد تدخلاً  

لأن القاضي عندما يحدد الواقع المنتج لايقوم بذلك بشكل تحكمي وانما يستند         . وجودها  
وبعبـارة اخـرى فـان    . الى قاعدة اثبات تستهدف بيان الحقيقة التي يعتد بها القانون           

                                                
مبـادئ الخصـومة     – قانون المرافعات المدنية والتجارية      –الانصاري حسن النيداني    . انظر في تفصيل ذلك د     )١(

 . ومابعدها٣٠٠ ص-٢٠٠١ – دون ناشر –المدنية 
 – القـاهرة  – دار النهضة العربيـة     – الكتاب الاول    – الموجز في اصول المرافعات      –احمد ماهر زغلول    .  د  )٢(

 .١٣٤-١٣٣ ص– مصدر سابق – الوسيط –احمد السيد الصاوي .  ، د١٨٨ص
 دار النهضة – ١ ط– فكرة الافتراض في قانون المرافعات    –طفى  محمد الصاوي مص  .  انظر في تفصيل ذلك د      )٣(

  .١٩٩٨ –  القاهرة-العربية
  اسـتاذنا       ، ٣٨٥ ص – ١٩٨٨ – مطبعة جامعـة بغـداد       – المرافعات المدنية    –آدم وهيب النداوي    . د استاذنا    )٤(
 .٤٢٥ص-٢٠٠٠ – مطبعة جامعة الموصل - شرح احكام قانون المرافعات المدنية–عباس العبودي . د
اذا ((  والذي ينص علـى   ٤/٩/١٩٩١ والصادر في    ١٩٩٠/مدنية اولى    /١٠٨٥انظر قرار محكمة التمييز رقم       )٥(

رت في المرافعـة دون  ق بالحكم ولكنها في ذلك اليوم إستمكانت المحكمة قد قررت ختام المرافعة وعينت يوماً للنط       
مرافعات ، ثم أجلت الدعوى للتدقيق غير انهـا         ) ٥٧(لثانية من المادة    عملاً بالفقرة ا  ) فتح باب المرافعة    ( ان تقرر   

فصلت في الدعوى دون ان تقرر ختام المرافعة فان هذه المخالفات تجعل المدد القانونيـة لاتـزال قائمـة وغيـر                     
 .٨٤ ص-١٩٩٩ – بغداد – مطبعة الزمان -٢ ج– المختار –ابراهيم المشاهدي )) منقضية 



 ٨

تداد بها واستبعاد البعض الآخر الاّ طبقـاً       القاضي لايحدد الوقائع التي يجد امكانية الاع      
 .)١(لقواعد الاثبات التي تفرض عليه الاعتداد بوقائع معينة دون غيرها

  وكذلك فأن القاضي يملك الاعتداد بوقائع في الدعوى لم يثيرها الخصوم ولم يتمسكوا          
 .)٢(بها بصفة خاصة لتأييد مايدعونه

 . )٣(لاً قيام الخصم بتحديد الوقائع المراد اثباتها         كما ان الاثبات بالشهادة يستوجب او     
ولكن قد تحتاج الدعوى الى ايضاح اكثر لمسائل الواقع او تكون الوقائع كافية ولكـن               

 لأعمـال حكـم القـانون       ع المدعاة ثابتة ،   ادلة الاثبات المقدمة غير كافية لجعل الوقائ      
 لأظهـار   لزاما لسماع شهادته   تستدعي للشهادة من ترى      فيحق للمحكمة ان     . )٤(عليها

فاذا تضمنت الشهادة وقائع جديدة فأن المحكمة لاتتقيد بالوقائع التي حـددها           . )٥(لحقيقةا
  لتكـوين  الخصوم وطلبوا اثباتها بالشهادة ، بل لها الاستناد على هذه الوقائع الجديـدة            

لى الوقـائع   ولايعد ذلك تدخلاً من المحكمة في مسائل الواقع  لأنها تحصلت ع           . رأيها  
ولكن بشرط اعطاء الخصوم الفرصة فـي مناقشـة الوقـائع      . )٦(بطريق حدده القانون  

ن الخصـوم   الجديدة ، استناداً لحق الدفاع الذي يقتضي احترام مبدأ المواجهة الذي يمكّ           
من الالمام بما يقدم ضدهم من وقائع وأدلة اثبـات ويعطهـم الفرصـة فـي الـدفاع                  

 .)٧(بخصوصه
 
 

                                                
 .١٨٧ ص– مصدر سابق – اساس الادعاء –لفتاح عزمي عبد ا. د )١(
 :مرافعات فرنسي والتي تنص على ) ٧( انظر نص المادة  )٢(

Art (7) :  (( Le juge pent fonder sa d'ecision sur des faits quine sont pas dansle d'ebat  
Parmi les element du débat ,le juge peut prendre en consideration meme les fait que les 
parties n'auraient pas  spécialement invoqués au soutien au soustien de leurs prétentions )). 
Nouveau code de procedure civile ,Dalloz ,2002,p.12. 

  .١٩٧٩لسنة )١١٧(اثبات عراقي رقم ) ٩(ولاً من المادة  انظر الفقرة ا)٣(
 – الاسـكندرية  – دار الجامعة الجديـدة    – الوسيط في قانون  المرافعاات المدية والتجارية         –نبيل اسماعيل   .  د  )٤(

 .٣٥٧ص– ٢٠٠٨
 .اثبات عراقي ) ٨١(انظر نص المادة  )٥(
) ١٣١(و  ) ١٢٧( ، وانظر نـص المـادة        ١٨٩ ص – مصدر سابق    – اساس الادعاء    –عزمي عبد الفتاح    .  د  )٦(

 .اثبات عراقي
  ، اشار اليه  ٣/٢/٢٠٠٥ر في جلية    ق والصاد ٧٢ لسنة   ٦٩٧٦النقض المصرية ، الطعن رقم      انظر قرار محكمة     )٧(

  .٩٥ ص– ٢٠٠٥ – القاهرة – مركز حسني للدراسات – الجزء السابع – الموسوعة الماسية –عبد المنعم حسني 
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 نيالمطلب الثا
 ماهية مسائل القانون

لوك الاجتماعي للافراد س التي تنظم ال     يتحدد مفهوم القانون بمجموعة القواعد القانونية     
 والقاعـدة   )١( والتجريد وتقترن بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة       صف بالعمومية توت
 نونية هي الوحدة التي يتكون منها القانون وهي لاتتطابق بالضرورة مع اصـطلاح            القا

النص القانوني ، فهي أي القاعدة القانونية قد تكون مكتوبة في اطار نص قانوني وقـد        
 وقـد   مكتـوب يتكون قاعدة عرفية درج الناس على اتباعها دون ان تنظم بنص قانون 

 .)٢(تستمد من مصادر أخرى
  ولم يوضح المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية المقصود بالقانون ، غيـر             

 .)٣(دد المقصود بالقانون في القانون المدنيانه ح
 حتى لو )٤(  وتسود النظام القضائي قاعدة ان المحكمة تعلم القانون وهي ملزمة بتطبيقه  

 ـ      . لم يطلب الخصوم ذلك      وض القـانون او    ولايحق لها الامتناع عن الحكم بحجة غم
 .)٥( والاّ عد القاضي ممتنعاً عن احقاق الحقفقدان النص او نقصهِ

 حتى  من مسائل الواقع ،     ويجب ملاحظة ان القاعدة القانونية بجميع عناصرها لاتعد         
اذا كانت في اصل وضعها التشريعي عبارة عن انموذجاً لما يتصوره المشـرع مـن               

ولذلك فان القواعد القانونية بمجرد صدورها ونفاذها       . وقائع يراد حكمها بهذه القاعدة      
 منه وجودها وتسمو عليه لاكتسابها صـفات خاصـة     تنفصل عن الواقع الذي استمدت    

وتظل بوصفها المتقدم صالحة لحكم الواقع  الذي        . تتمثل بالعمومية والتجريد والالزام     
يمثل مجرد فروض خاصة تفتقد لصفة العمومية ولايمكن اعطائها مدلولاً مجرداً فـي             

ها تختلف باختلاف   وجود عناصر عديدة لايمكن حصر    تفتقر ل الزمان او المكان ، لأنها      
 .)٦(النشاط الانساني

                                                
 ـ–روس في المدخل لدراسة القانون د – استاذنا الدكتور عزيز جواد هادي الخفاجي   )١(  –ة جامعـة بغـداد    مطبع

 .٧١ص– ٢٠٠٨
نبيل .  ، د  ١٩٩٧ – عمان   – مكتبة الثقافة    – المدخل الى علم القانون      –جورج حزبون   . عباس الصراف ود  .  د  )٢(

 .١٢٤ص– ٢٠٠٧ – بيروت – منشورات الحلبي – المدخل الى القانون –محمد حسن قاسم .ابراهيم سعد ود
 .١٩٥١لسنة ) ٤٠( العراقي رقم من القانون المدني) ١(انظر نص المادة  )٣(
 .من قانون المرافعات الفرنسي) ١٢(انظر نص المادة  )٤(
 .مرافعات مدنية عراقي ) ٣٠(انظر نص المادة  )٥(
 .١٩-١٨ ص– مصدر سابق –امين مصطفى محمد . د )٦(



 ١٠

   ويعد القاضي في ظل القواعد المتقدمة خبيراً في القانون ولاينتظر من الخصوم ان             
او وكلائهم ان يضفوا على طلباتهم أوصافاً قانونية محددة أو يحددوا القاعدة القانونيـة           

 ـولايمكن له تفويض الغي  . )١(الاكثر انطباقاً على حيثيات النزاع      المسـائل  ةر في دراس
القانونية المثارة في الدعوى ولكن لايخل بالتزامه في هذا الشأن اللجوء الـى خبـراء               

 .)٢(اكثر منه تخصصاً دون ان يعد ذلك تفويضاً منه لسلطاته  بالنسبة للقانون
 بالبحث بنفسه عن القاعـدة القانونيـة        علم القاضي بالقانون الزامه اولاً    رتب قاعدة    وت

 التطبيق ولاتعفيه الصعوبات الناتجة عن تعدد التشريعات وتشابكها او غموضها    الواجبة
وكذلك ترتب عليه التزاماً ثانياً يتمثل بالعلم بمضـمون          . )٣(او نقصها من هذا الالتزام    

القاعدة القانونية من خلال تفسيرها باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من          
 .)٤(التشريع
جموعة الوقـائع   على ذلك ان الخصوم يملكون تقديم ادعاءاتهم واسنادها الى م           ويبنى

 دون الالتزام بتحديد القاعدة القانونية التي تنطبـق علـى هـذه             وتوضيحها للمحكمة ،  
 او  ولايستطيع القاضي تعديل عناصر الدعوى المتمثلة بالسبب او المحـل         . )٥(الوقائع  

 في المنازعات المعروضة عليه طبقاً للقانون        ولكن يتوجب عليه الفصل    ،)٦(الاشخاص
حتى اذا لم يطلب الخصوم صراحة تطبيقه او اذا لم يستندوا الى اساس قانوني معـين                

 استخدام خبرته وفهمه العملي للنظر في       فيجب على القاضي في حدود الوقائع المثارة        
 الاسـتناد  دون. الموضوع على اوجه مختلفة للوصول الى الوصف القانوني الصحيح          

                                                
)١( Jean Vincent et Serge Guinchard –Procedure  civile – Daalloz -27 edition -2003 ,p.367. 

 وانظر قرار محكمة النقض الفرنسية ، نقض        ١٥٩ ص – مصدر سابق    – اساس الادعاء    –عزمي عبد الفتاح    . د )٢(
 الهامش  – ١٩٩ ص – مشار اليه في المصدر السابق       ٣٨٣-٣٥٣- ١٩٥١ مج ٧/١٠/١٩٥١ والصادر في    ١/مدني  
 .٥٩٧رقم 

 .مرافعات مدنية عراقي ) ٣٠(انظر نص المادة  )٣(
 .ت العراقيمن قانون الاثبا) ٣( المادة انظر نص )٤(
 .١٥٦ ص– مصدر سابق – المرافعات –آدم وهيب النداوي . د استاذنا  )٥(
 – دار الجامعـة الجديـدة   – مبدأ وحدة الخصومة ونطاقه في قانون المرافعـات         –الانصاري حسن النيداني    . د )٦(

 – منشـأة المعـارف      – فـي القـوانين العربيـة         التحكيم –احمد ابو الوفا    .  ، د  ٢-١ ص – ١٩٩٨ –الاسكندرية  
 –مصـدر سـابق   – مبادئ الخصومة المدنيـة  –وجدي راغب فهمي .  ، د٢٢ ص– دون سنة نشر   –الاسكندرية  

مرافعـات  ) ٥(مرافعات مدنية عراقي ، وانظر نص المادة  ) ٥٩(من المادة ) ٣و ٢(  ، انظر نص الفقرة      ٢٠٢ص
 .فرنسي 



 ١١

لان ما يقدمه الخصوم في هذه الخصومة       . صوم  على نص معين او تكييف طرحه الخ      
لان سيطرة القاضي في نطاق القانون مطلقة        . )١( قيمة المقترحات غير الملزمة    ولايعد

ويجب . )٢(كاساس لتوزيع المهام الاجرائية بين القاضي و الخصوم في الدعوى المدنية   
مرة أو المكملة سيما وان قواعـد        قواعد القانون الآ   اضي بتطبيق تحديد مدى التزام الق   

قانون المرافعات تتضمن نوعا من القواعد القانونية يتوقف تطبيقها على ارادة الخصوم            
 النسبية المتعلقة بالـدفع بعـدم اختصـاص المحكمـة        ، ومثالها قواعد الدفوع الشكلية    

واعد لايلتزم القاضي بتطبيقهـا الاّ اذا       فهذه الق  . )٤( وابطال عريضة الدعوى   )٣(المكاني
 .تمسك بها الخصوم لانها غير متعلقة بالنظام العام 

    ويستطيع القاضي استبدال النصوص  لتصحيح الاخطاء القانونية التـي ارتكبهـا            
صـوم واحتـرام مبـدأ      الخصوم ولكن بشرط عدم المساس بالوقائع التي عرضها الخ        

 .)٥(نفسه من مسائل القانون قدمه من تلقاء المواجهة فيما 
  ويلتزم القاضي بمعرفة العرف كالتشريع ويستطيع اثارته من تلقاء نفسـه  ولايعـد              

  ، ويجب عليه تطبيقه حتى اذا لم يتمسك به الخصوم او            )٦(تدخلاً منه في ميدان الواقع      
 ـ      . )٧(يحاولوا اقامة الدليل على محتواه      لم   رة ولكن الصعوبات العملية تعتـرض الفك

المتقدمة لاختلاف الاساس الفني لتكوين العرف عن تكوين التشريع ، فاذا كان القاضي             

                                                
 .٢٠٣ ص– مصدر سابق – اساس الادعاء –عزمي عبد الفتاح .  د )١(

  )٢(  Jean Vincent et serge Guinchard .op.cit . p.367. 
 شـرح  –عباس العبـودي  . داستاذنا  ، ٢١٣ ص– مصدر سابق – المرافعات –آدم وهيب النداوي  . داستاذنا    )٣(

 – بلا ناشـر  – ٦ ط–لمرافعات  نظرية الدفوع في قانون ا–احمد ابو الوفا   .  ، د  ٣٠٤ ص – مصدر سابق    –احكام  
 مكتبة  – المدخل الى علم القانون      –خالد الزغبي   . منذر الفضل و د   .  ، وانظر في تفصيل ذلك د      ١٧٠ ص – ١٩٨٠

 .٥٢-٤٧ ص– ١٩٩٨ – عمان –دار الثقافة 
 .مرافعات مدنية عراقي ) ٥٦(انظر نص المادة  )٤(
 .٥٧١ ص-١٩٨٠ – الاسكندرية – منشأة المعارف – ١ج – القانون القضائي الخاص –ابراهيم نجيب سعد . د )٥(
 .٧٥-٦٨ ص– ١٩٨٤ – القاهرة – دار النهضة العربية –ة محكمة النقض نطاق رقاب–احمد السيد الصاوي . د )٦(
 – الاسـكندرية    – مؤسسة الثقافة الجامعية     – المدنية والتجارية     قواعد الاثبات في المواد    –توفيق حسن فرج    . د )٧(

-١٩٩٤ – عمـان    – دار الثقافة    – المدخل لدراسة العلوم القانونية      –ار  عبد القادر الف  .  ، د  ٣٧-٣٦  ص – ١٩٨٢
 .٨٧ص



 ١٢

لايعذر بجهل القانون فأنه يعذر بالعرف لتفصيلاته وجزئياته الكثيرة ويستطيع ان يطلب  
 .)١(من يحتج به من الخصوم ان يقيم الدليل على وجوده واثباته بكل وسائل الاثبات

اسة المطلب الاول المتعلق بماهية مسائل الواقع والمطلب الثـاني      وبعد استكمال در  
 . المجردة ومحاولة الفصل بينهمـا       المتعلق بماهية مسائل القانون من الناحية النظرية        

لابد من الاشارة الى ان هذا الفصل يبدو صعباً من الناحية العمليـة ويتحـدد بوجـود          
 أو وجـود الوقـائع وحصـول        قضـائي الوقائع قبل اقامة الدعوى وحصول النزاع ال      

فاذا اخذنا بنظـر    . المنازعة فيها وطرحها على القضاء واعمال حكم القانون بصددها          
الاعتبار مبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع وكذلك سلطة القاضي في فهم وتحليـل        

يز بين  القاعدة القانونية وتطبيقها على وقائع النزاع فأننا نستطيع وضع معيار عام للتمي           
 .)٢(الواقع والقانون

   وعلى الرغم من وجاهة الرأي المتقدم والآراء التي استعرضناها في بحث المطلبين            
لواقع والقانون من الناحية العملية سوف يثيـر        االمتقدمين يرى الباحث ان التمييز بين       

صدور  ابتداءاً من كتابة عريضتها وانتهاءاً ب عوبات في موضوعات الدعوى المدنية    الص
قرار يفصل في موضوعها والسبب يعود الى القصور التشريعي الواضح في قـانون             

 .المرافعات المدنية العراقي وكذلك قانون المرافعات المصري 
 والصادر في ٧٥ – ١١٢٣  ولكن يبدو ان المشرع الفرنسي في قانون المرافعات رقم  

ضي بالنسـبة للواقـع      قد وضع تنظيم فني دقيق لسلطات الخصوم والقا        ٥/١٢/١٩٧٥
والقانون لمحاولة ايجاد حلول جدية للتمييز بينهما، فحدد دور القاضي بالطلـب مـن              

 .الخصوم تقديم الواقع حتى يعطيهم القانون
 الادوار بين الخصوم اصحاب المصـالح الخاصـة ، وبـين           ففي نطاق الواقع وزع   

بأن يقع على عاتق    . امة  القاضي الذي يهدف الى تطبيق القانون وتحقيق المصلحة الع        
طلب من المدعي او تمثل فـي       اء شكل   الخصوم عبء زعم الوقائع سواء أتخذ  الادع       

 الخصوم في هذا النطاق تطبيقاً لمبـدأ ملكيـة          صورة دفع من المدعى عليه ويعد دور      

                                                
، ٣٢١ص– ١٩٦٠ – دون ناشـر  – النظرية العامة للقانون – المدخل للعلوم القانونية –عبد المنعم البدراوي   . د )١(
 .٨٣ص– ١٩٩١ – بغداد – الحكمة  دار– الطعن في الاحكام بالتمييز –عبد الرزاق عبد الوهاب . د
 . ١٧٤-١٦٧ ص– مصدر سابق – الوسيط في الطعن بالنقض –نبيل اسماعيل عمر .  انظر في تفصيل ذلك د )٢(



 ١٣

 ، )١(مرافعات فرنسي ) ٢(والمادة  )١(الذي اكدته بشكل قاطع المادة      الخصومة لأطرافها   
صوم دون سواهم بدء الخصومة وانهائها قبل ان تنقضي بحكم او بنص في واعطت للخ

ة ر كما اعطتهم سلطة ادا.ستثنائية التي نص عليها القانون القانون ، ما عدا الحالات الا     
الخصومة من خلال الواجبات المفروضة عليهم ، ولم يعط المشـرع الفرنسـي ايـة               

مهمة السهر علـى حسـن سـير         الاّ   م ما تقد   واضحة للقاضي في خصوص    سلطات  
 .)٢(الخصومة

ضمنه ثلاثة مواد  ) Les Faits(واقع   وأفرد المشرع الفرنسي فصلاً خاصاً لمسائل ال
 ، يقـع علـى      )٣()٦(لتأكيد سيادة الخصوم في نطاقه حيث نصت المادة         ) ٨،  ٧،  ٦( 

 .الخصوم عبء تقديم الوقائع النافعة التي تصلح كاساس لما قـدموه مـن ادعـاءات                
 المـدعى   في النص المتقدم الطلبات المقدمة من المدعي ودفـوع        ويقصد بالادعاءات   

خصـوم   ويقصد بالوقائع التي تصلح كاساس للأدعاء تلك التي تقدم من قبـل ال             ،  عليه
ولايقتصر دور الخصوم على    . )٤( الى نصوص القانون   مجردة عن التكييف أو الاسناد    

                                                
 :مرافعات فرنسي ) ٢(والمادة ) ١( انظر نص المادة  )١(

Art (1)  : (( Seules les parties introduisent L'instance , hors Les cas ou La loi en dispose 
autrement .Elles ont La libert d'y mettre fin avant qu'elle ne seteigne par L'effet du 
jugement ou envertu de La loi )). 

 : وانظر في تفصيل ذلك الى 
- R .Martin –Saisine d'office du juge –JCP .1973 .IV .6316 .Deiss –Saisine d'office du juge 
– JCP .11. 20575 .Nouveau code . op.cit .p.3. 

 :مرافعات فرنسي  ) ٢( وانظر نص المادة 
Art(2) :  (( Les parties conduisent linstance sous les charges qui leur incumbent .11 leur 
apparitient d'accomplir les actes de la procedure dans les formes et delais requis )). 

 :مرافعات فرنسي ) ٣(انظر نص المادة  )٢(
Art (3) : ((Le juge Veille au bonderoulement de L'instance ; il alepouvoir d' impartir Les 
delais et dordonner Les measures necessaries )). 

 :وانظر في تفصيل ذلك الى 
-Bellemy – ponvoir de commandement du juge – JCP .1973.1.2522. 
- Vienne – voledujnge dans la direction du process- cop.Hambourg .1962.ed. 
Cujas .p.311.Nouveau code .op.cit.p4. 

 :مرافعات فرنسي  ) ٦(انظر نص المادة  )٣(
Art (6) : ((A.L'appui de leurs pretentions ,les parties ont la charge  dalleguer les faits 
propres a les fonder )). 

 : وانظر في تفصيل ذلك الى 
- Martin – instruction des process civils – RTD .civ .1971 .p.709. 
(4) Jean Vincent et Serge Guinchard .op.cit .p.516. 



 ١٤

ها والتركيز عليها دون الاخرى بوصفها وقائع       تقديم الوقائع بل يمكن تحديد البعض من      
 .)١(مناسبة تتعلق بالاثبات وقد يكون من بينها وقائع منتجة ترتبط مباشرة بالاثبات 

على وقائع لم تكن قراره لايحق للقاضي ان يؤسس (( ، ) ١(فقرة ) ٧(  ونصت المادة   
لاستناد على وقـائع  ولذلك لايجوز للقاضي ا  . )٢())مقدمة ولم تناقش من قبل الخصوم       

غير مثبتة في اوراق ضبط الجلسات ولم تثر بمواجهة الخصوم ولايحق لـه القضـاء              
بعلمه الشخصي ولايحق له القيام باجراءات الاثبات دون الالتـزام بقواعـد الاثبـات              

 .)٣(الاصولية ، ولايملك اية مبادرات في ميدان الواقع
 سلطة القاضي في الاخـذ بالاعتبـار        ((على  ) ٧(من المادة   ) ٢(  وقد نصت الفقرة    

بعض من الوقائع المثارة من قبل الخصوم حتـى اذا لـم يتمسـكوا بهـا فـي ثنايـا            
 .)٤ ())ادعاءاتهم 

 له   وتعد الفقرة المقدمة اشارة لتمتع القاضي بسلطة معينة بالنسبة للواقع ، حيث يسمح     
 اذا لـم يتمسـك بهـا         بالاعتداد بوقائع مثبتة في اوراق ضبط الجلسات  حتى         المشرع

 .الخصوم لاعتقادهم بعدم اهميتها على الرغم من انها قد تكون قاطعة في حسم القضية 
عدة لاجراءات الاثبات والتحقيق في الوقـائع       م  ويستطيع القاضي التمسك بالبيانات ال    

 اليها لتأسـيس ادعائـه      حد الخصوم هذه البيانات أو لم يستند      المقدمة حتى اذا لم يثر ا     
 .)٥(بالطلب من الخصوم ضرورة تفسير هذه الوقائع ) القاضي ( ن ان يقوم ودو

سلطة القاضي في دعوة الخصـوم لتقـديم تفسـيراتهم          (( على  ) ٨(  ونصت المادة   
، ويباشـر القاضـي هـذه    ))وايضاحاتهم حول واقعة يرى انها ضرورية لحل النزاع  

م فـي القضـية مبهمـة وغيـر     السلطة اذا تبين له ان الوقائع المثارة من قبل الخصو    
                                                

)١(  Ph. Blondel – Le fait source de droit – Melanges Drai – Dalloz – 1999. 
F.Terre – introduction general au droit – Dalloz, 3 ed – 1996 – n – 510. p. 441 . Jean 
Vincent et Serge Guinchard .op.cit .p.517.  

 مرافعات فرنسي والتي تنص على ) ٧(من المادة ) ١( انظر نص الفقرة  )٢(
Art ( 7) :  (( Le juge ne peut foxder sa decision sur des fait quine sont  pas dans le de bat )). 

)٣( Jean Vincent et Serge Guinchard .op.cit .p.518. 
 :مرافعات فرنسي والتي تنص ) ٧(من المادة ) ٢( انظر نص الفقرة )٤(

Art (7)  : ((……. Parmi les elements du debat , le juge peut prendre en consider ation 
meme les fait queles parties n'auraent pas specialement invoques an soutien de leurs 
pretentions)).  

)٥( Motulsky – La cause  de la de mande dans la delimitation de L'office du juge , D. 
1964 .chron .235, spec n 12. Jean Vincent et Serge Guinchard .op.cit .p.521. 



 ١٥

  الـى حقيقـة الوقـائع    بذلك ليصل له الزامهم بتقديم ايضاحات مكملة  فيحق .واضحة  
ولايعني ذلك إلزام الخصوم بتقـديم وقـائع   .  التي يستند اليها في حسم النزاع      بالوقائع
 .)١( ، بل يقتصر الامر على حدود التوضيح المقدمة فقط جديدة

      ضمنه مادتان )  Le Droit (  القانونفصلاً خاصاً لمسائل  وافرد المشرع الفرنسي 
 )١٣ ، ١٢ . (  

 اساس مؤداه ان تطبيق القانون مهمة       بدأمرافعات فرنسي على م   ) ١٢( وترتكز المادة   
القاضي ولاتتوقف على طلب الخصوم ، فمتى استكمل الخصوم الواقع المثـار فـأن              

قـد  ) ١٢(ى الرغم من ان بعض فقرات المادة      ، عل  )٢(المحكمة ملزمة بتطبيق القانون     
خمسـة  ) ١٢( المادة   وقد تضمنت . اعطت الخصوم بعض السلطات في نطاق القانون        

 .فقرات 
يفصل القاضي في المنازعات طبقاً لاحكـام القواعـد         ((   نصت الفقرة الاولى على     

متقدم ان تطبيق   ومؤدى النص ال   . )٣())القانونية التي يرى امكانية تطبيقها على النزاع        
القانون مهمة القاضي وان الخصوم غير ملزمين بتقديم القـانون لتبريـر ادعـاءاتهم              

ءاً ر انطباقاً على حيثيات النـزاع سـوا   الاكث النصوصالقانونية ويقوم القاضي بتطبيق   
 .)٤(اكانت هذه النصوص آمرة ام مكملة 

 ـ )٥() مرافعات فرنسي  ١٢(من المادة   ) ٢(  ونصت الفقرة     يجـب علـى     -١ (( ى عل
 تكييفها القـانوني المنضـبط دون التقييـد          ، نهاالقاضي ان يحدد للوقائع المتنازع بشأ     
ويلزم النص المتقـدم المحكمـة بـالتكييف        )). بالأوصاف المقترحة من قبل الخصوم      

                                                
)١( Jean Vincent et Serge Guinchard .op.cit .p.521. 

 : انظر تفصيل ذلك الى )٢(
- G- Bolard .et .G.Flecheux ,L'avocat , Lejuge et Le Droit, D.1995.chron.221. 
- Rotondi – considerations en fait et en droit – RTD civ.1977.1;ch. 
- Atias et D- Linotte – Lemythe de L'adaptation du droit au fait – D.1977. chron.25. 
- R. Martin – retour sur la distinction du fait et du droit – D.1987.chron. 272- L'article  6-1 
cedh contre – L'article 12- Jean Vincent et Serge Guinchard .op.cit .p.520-523.  

 : ت فرنسي والتي تنص على مرافعا) ١٢(من المادة ) ١( انظر نص الفقرة  )٣(
Art (12 -1)  :  (( Le juge tranche le litige conformement aux regles de droit qui lui sent 
applicbles )). 

)٤(  Jean Vincent et Serge Guinchard .op.cit .p.524-525. 
 :مرافعات فرنسي ) ١٢(من المادة ) ٢( انظر نص الفقرة  )٥(

Art (12- 2) ; ((ll peut donner ou  restituer leur exactequalification  aux fait et actes litigieux 
sans S'arreter a'la denomination que les perties eu auraient propos'ss)). 



 ١٦

الدقيق لوقائع النزاع ، لان الخطأ في التكييف ينتج الخطأ في تطبيق القانون مما يجعل               
لذا يجب على القاضي تصحيح اخطـاء  . لقضائي عرضة للفسخ او النقض     من الحكم ا  

الخصوم في ايراد تكييفات معينة للوقائع ولايعد ذلك اعادة تكييف للوقائع مـن قبلـه ،    
 .)١(لان التكييف الصحيح لايتم الاّ مرة واحدة

 ـ  ((  ، على    )٢(مرافعات فرنسي ) ١٢(من المادة   ) ٣(  ونصت الفقرة     نيثير القاضي م
)).  مهما كان الاساس القانوني الذي قدمه الخصـوم          تلقاء نفسه وسائل القانون البحت    

وتواجه الفقرة المتقدمة حالة تقديم نصوص قانونية لا علاقة لهـا بوقـائع النـزاع او                
جبة التطبيق ويمكن حدوث حالات استناد الخصوم الـى         الاستناد الى نصوص غير وا    

 تكييف غير صحيح في حالة كـون الخصـوم          نص خاطئ او غير واجب التطبيق او      
 .يباشرون الاجراءات القضائية بأنفسهم دون توكيل المحامين 

 الـنص الصـحيح دون     ئل القانون من قبل القاضي وتطبيق       ولكن يشترط لأثارة وسا   
الاخذ بأوصاف الخصوم ، ان يقدم الخصوم الوقائع التي يستند  اليهـا القاضـي فـي          

 مرتبطاً باجراء المواجهة مع      وان يكون  ،)٣(طبيق بشكل بارز    تطبيق النص الواجب الت   
 الفقه الفرنسي علـى     وقد أكد  . )٤(مرافعات فرنسي ) ١٦(الخصوم استناداً لنص المادة     

، بحيث لايمكن للقاضي ان يحكـم        ) ١٦(والمادة  ) ١٢/٣(ضرورة الربط بين المادة     
كيـد اجـراء مواجهـة بـين        بناء على وسيلة قانون بحت من تلقاء نفسه الاّ بعـد تأ           

 .)٤(الخصوم

                                                
)١(  Motulsky – Lacase – op.cit.91. nos . 30 et .set . nos .44ets. 

 :مرافعات فرنسي  ) ١٢( لمادة من ا) ٣(  انظر نص الفقرة  )٢(
Art (12-3) : (( ii relelever d'office – Les moyens de pur droit quell que soit le fondement 
juridique par les parties )). 

 :مرافعات فرنسي  ) ١٦( انظر نص المادة  )٣(
Art (16) : (( Decr . no 81-500 du12mai 1981 ) Lejuge droit ,en toutes cir contances ,faire 
observer et observer lui meme le principe de la contradiction …..)). 

 :  وانظر في تفصيل ذلك 
- Benbent moyensreleves en secret – JCP .1977.1.2849. 
- R.Martine – crise du contradiction –caz .pal.1978.2.Doctr.419. 
- Rangnaud – releve d'office des moyens de droit – mélanges hebraud – 
1981.p.917.Nouveau code .op.cit .p.26. 

)٤(   Jean Vincent et Serge Guinchard .op.cit .p.526. 
)٥(   Jean Vincent et Serge Guinchard .op.cit .p.530. 



 ١٧

لايستطيع القاضـي   ((  على   )١(مرافعات فرنسي ) ١٢(من المادة   ) ٤(  ونصت الفقرة   
تغيير تسمية الاساس القانوني الذي اتفق على تقديمه الخصوم صراحة اذا تعلق ذلـك              

 القاضـي بـالتكييف      الاطراف تقييـد   ويستطيع.  بها   بحقوق يملكون حرية التصرف   
ويعنـي الـنص المتقـدم ان       )).  القانوني التي يحددون فيها النزاع        والنطاق المقترح

وإجبار القاضي على تنظيم  الخصوم  حددها الدعوى سوف تحسم استناداً لقواعد قانونية     
 حتى وان كانت هذه الاوصاف      المراكز الواقعية تبعاً للاوصاف التي أضفاها الخصوم      

 .ون ليست واجبة التطبيق من وجهة نظر القان
  ويرى البعض ان السماح للخصوم بمخالفة القانون مـن خـلال المطالبـة بتطبيـق       

القانون يـؤدي  صحيح نصوص غير صحيحة او الاتفاق صراحة على تكييف لايطابق   
 أهملت فان هذه السلطة الممنوحة للافراد في هذا النص لذلك الى تطبيق زائف للقانون   
 .)٢( بمرور الوقت لعدم التطبيق

) يحق للخصوم اختيار القاضي كمحكم      (  على   )٣()١٢(من المادة   ) ٥(صت الفقرة     ون
وبمقتضى النص يحق لاطراف النزاع اختيار القاضي كمحكم يفصل في النـزاع دون             
التقييد بقواعد القانون وهو ما يعرف بالتحكيم القضائي ، ويعود السبب في ذلك لايجاد              

  خصوم في نطـاق القـانون ، لان الفقـرات    نوع من التوازن بين سلطات القاضي وال      
مرافعات فرنسي ، اعطت السلطة المطلقة للقاضـي فـي          )  ١٢(من المادة    ) ٣-١( 

كد ان القانون ليس من احتكار القاضـي ،         لتؤ) . ٥ ،   ٤(قانون فجاءت الفقرة    نطاق ال 
 ـ)١٢(من المـادة    ) ١(فان كان القاضي ملزم بتطبيق القانون استناداً لنص الفقرة           ان ف

                                                
 :مرافعات فرنسي) ١٢(من المادة ) ٤(انظر نص الفقرة  )١(

Art (12- 4) :  (( toutefois,il ne peut changer la denomination ou le fondement juridique 
lorsque les parties , en vertu d'an accord expres et pour les droits don’t elles ont lalibre 
disposition, lont li'e par les qualifications et point de droit auxquels elles enendent limiter 
le debat )). 

)٢( Miguent – reflexions sur le pouvoir des parties de lier ie juge par les qualifications et 
les points de droit – cart .12 al.4 .( devenu al .3-1 ) –melanges hebraud .1981.567. Jean 
Vincent et Serge Guinchard .op.cit .p.539. 

 :مرافعات فرنسي ) ١٢(من المادة ) ٥(انظر نص الفقرة  )٣(
Art( 12- 5) : (( Le  litige ne , les parties peuvent aussi, dans les memes matieres et sous la 
meme condition, conferer au juge mission de statuer comme amiable compositeur ,sous 
reserre d'appel siellesn'yout pass pecia lement renounce)). 



 ١٨

مـن نفـس    ) ٥(الخصوم ممكن ان يحرروه من هذا الالتزام استناداً لـنص الفقـرة             
  . )١(المادة

 دعوة الخصوم لتقديم    يحق للقاضي ((  على   )٢( مرافعات فرنسي    )١٣(  ونصت المادة   
ويشير هـذا  )). الايضاحات حول النقاط القانونية التي يرى انها ضرورية لحل النزاع    

 يستند على مبدأ التعاون بين القاضـي واطـراف          اء الذي  البنَّ النص الى فكرة القضاء   
الاشارة الى  مرافعات فرنسي ب  ) ٨(وهي تتطابق مع نص المادة      . الدعوى لحل النزاع    

) ٨(تشير الى مسائل القـانون والمـادة   ) ١٣(ان المادة ذات المبدأ ولكن بأختلاف من     
مييز بين الواقع والقانون في ظـل     تشير الى مسائل الواقع ، وبعد الفراغ من دراسة الت         

 الى تبني الحلـول      فاننا ندعو  بحق موقفاً تشريعياً متميزاً ،    التشريع الفرنسي والتي تعد     
التي جاء بها لمعالجة الموضوع من قبل المشرع العراقي عند اصدار قـانون جديـد               

 .للمرافعات المدنية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
)١( Jean Viatte – lamiable com position parie jurisdiction judicaire. 

    - Rec. gen lois. 1976. p.565. 
    - Bellet – amiable composition judiciaire – Rev- arb.1980. p.394 
    - Cornu –amiable - composition judiciaire – Rev- arb.1980. p.373. 
    - Hebraud- amiable - composition judiciaire – mélanges marty..1978. p.635 
    - Broullaud- amiable - composition judiciaire – -D.1997.chron. p.234 
    Nouveau code .op.cit.p.17. 

 :مرافعات فرنسي) ١٣(انظر نص المادة  )٢(
Art (13)   :  (( Le juge peut inviter les parties a fournir les explications de droit quil estime 
necessaries a la solution du litige)). 



 ١٩

 المبحث الثاني
 عاً للواقع والقانونز تبيتحديد درجة محكمة التمي

 التـي ترفـع اليهـا،       يزيه  تمارس محكمة التمييز اختصاصها في نظر الطعون التمي       
 .)١()حارسة القانون ( للمحافظة على وحدة التشريع والمساواة امام القانون بوصفها 

  وتقوم بتوحيد الاجتهاد القضائي واستقراره في المسائل القانونية المعقـدة ، لتوطيـد            
لقانون والقضاء وتتمثل وظيفتها الأساسية في بحث القاعدة القانونيـة وتوحيـد            حرمة ا 

اذا كان الحكم المطعون فيه قد أخفق فـي تفسـيرها     .تطبيقها على كل الحالات المماثلة    
 .)٢(وتطبيقها على واقع الدعوى

ز في التنظيم القضائي بوصفها ليست درجة ثالثـة فـي           ي  ويتحدد مركز محكمة التمي   
 ثانوياً  ، وان دورها في رعاية المصالح الخاصة للخصوم بعد دوراً )٣(التقاضيدرجات  

 .تها الاساسية في جمع كلمة القضاء وتوحيدها وتوجيهها الوجهة السليمة         بالنسبة لوظيف 
شأن لمحكمة التمييز بوقائع النـزاع       بالتمييز على اختصام الاحكام ولا       فيؤسس الطعن 

على الرغم من انها اعلى محكمة قضائية ولكنها        . التي عرضت أمام محاكم الموضوع    
ضـوع  زاع كما اثبتتهـا محكمـة المو  مقيدة بالقيد المتقدم ، اذ عليها ان تتقبل وقائع الن   

 وتفصل في الجزء القـانوني مـن الحكـم          .)٤(وحددها وعرضها الحكم المطعون فيه      
صة على نحـو لايقبـل    بطبيعتها بالحالة الخا   ن فيه ، اذ ان مسائل الواقع تلتحم       المطعو

                                                
عباس العبودي ، احكام ومرافعات ، مصدر       .  ، استاذنا د   ١٦عبد الرزاق عبد الوهاب ، مصدر سابق ، ص          . د )١(

  .٤١٨سابق ، ص 
ي رمـز .  ، د٧ ،ص١٩٩٠زهراء ، بغداد، ، مطبعة ال١ العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ،ج   عبد الرحمن  )٢(

 .١٦٥ ، ص ١٩٧٠، دار النهضة العربية ، القاهرة، ٧سيف ، الوسيط في شرح قانون المرافعات ، ط
عبد الوهـاب  .  ، محمد العشماوي ، د    ١١٦عباس العبودي ، احكام المرافعات ، مصدر سابق ، ص         .  استاذنا د   )٣(

 ، ٨ ، عبد الرحمن العلام ، مصدر سـابق ، ص ٩٦٧ ، ص ٢٠٠٦العشماوي ، قواعد المرافعات ، لاذكر للناشر،       
 ، ضـياء  ١٧٥١- ١٠٥٠ ، ص ٢٠٠٣احمد هندي ، قانون المرافعات ، دار الجامعة الجديدة ، الاسـكندرية ،          . د

 ،  ١٩٧٠حوث والدراسات العربيـة ، القـاهرة ،         شيت خطاب ، بحوث ودراسات في قانون المرافعات ، معهد الب          
 ، ٤١٤ ، ص ١٩٧٣ابراهيم نجيب سعد ، القانون القضائي الخاص ، منشأة المعارف ، الاسـكندرية،            .  ، د  ٣٢٤ص
عبد المنعم الشرقاوي ، شرح قانون المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة، دون سنة             . عبد الباسط جميعي و د    . د

  .٢٠٢عبد محمد القصاص ، الوسيط ، مصدر سابق ص .  ، د٢٨٠نشر، ص 
- Jean Vincent et Serge Guinchard .op.cit .p.1080. 

 .٧٦٩ ،ص١٩٨٧فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية،القاهرة ، . د )٤(



 ٢٠

التكرار على عكس مسائل القانون واخطائه فهي القابلة لأن تتكـرر وتلعـب بالتـالي             
 .)١(دورها في وحدة القانون ووحدة القضاء 

  ويقتضي ماتقدم ان تكون هناك محكمة تمييز واحدة في كل دولة وان تعددت دوائرها       
 وحدة القضـاء ووحـدة    تضمنلايعقل ان تكون السلطة التي      لأنه  . لضرورات عملية   

واذا كانت كذلك في دولة ما فأنها سوف تساهم في تشتيت . القانون مزدوجة أو متعددة   
  .)٢(القضاء وبعثرة اتجاهاته ومبادئه ، ولن تحقق لاوحدة القضاء ولاوحدة القانون

  وتأسيساً على ماتقدم فأن السؤال الذي يثار هل ان محكمة التمييز هي هيئة قضـائية               
. عليا لتدقيق الاحكام من الناحية القانونية أم انها درجة ثالثة من درجـات التقاضـي                

ويبدو ان الاجابة على السؤال غاية في الصعوبة لتعلق الأمر بالاثر الاجرائي للواقـع              
والقانون على تحديد وصف محكمة التمييز فاذا كان الجواب ان محكمة التمييز هيئـة              

حكام ، فيجب ان يتحدد نظرها في الطعـون التمييزيـه فـي              الا قضائية عليا لتدقيق    
الاحكام القضائية ـ بجزئها المتعلق بمسائل القانون دون الخوض في مسـائل    محاكمة

وكذلك يجب عليها اذا نقضت القرار الاّ تتصدى بنفسها للفصل فـي  . الواقع ـ مطلقاً 
 .الدعوى لان ذلك من اختصاص محاكم الموضوع

لجواب ان محكمة التمييز هي درجة ثالثة من درجات المحاكم في ظـل               اما اذا كان ا   
جاز لها في هذه الحال ان تنظر مجدداً في النزاع من ناحيـة الواقـع      القضائي  التنظيم  

 .والقانون وجاز لها ان تتصدى اذا نقضت القرار للفصل في موضوع النزاع
حكمة النقض الفرنسية هي   ويبدو ان المشرع الفرنسي قد حسم الاجابة وبوضوح ان م

عيوب معينة على   مقبولاً الاّ ل  هيئة عليا لتدقيق الاحكام وان الطعن بطريق النقض ليس          
من نطاق  اما الواقع فانه مستبعداً اصلاً       . )٣(سبيل الحصر وتدور حول مخالفة القانون     

ي  لمحكمة النقض الفرنسية نقض الحكم فلا يحق لها التصـد   واذا تبين . اسباب النقض   
 للفصل بالموضوع لان مهمتها تكون قد انتهت وان مسألة الفصل في الدعوى يكون من 

                                                
 .١١٨ ، ص ٢٠٠٨القضاة ، القاهرة ، ،طبعة نادي ٧،ط٥احمد مليجي ، التعليق على قانون المرافعات ، ج. د   )١(
     ،١٩٨٨احمد مليجي  ، اوجه الطعن بالنقض المتصلة بواقـع الـدعوى دار الفكـر العربـي ، القـاهرة ،         . د )٢(

  .٣١ – ٣٠ص
 .١٤٧ ص– مصدر سابق –عبد الرزاق عبد الوهاب . سي ، دمرافعات فرن) ٦٠٤( انظر نص المادة  )٣(



 ٢١

نعت محكمة النقض الفرنسية من تفسير القانون وكذلك م )١(اختصاص قضاة الموضوع 
تفسيراً ملزماً لبقية المحاكم على اعتبار ان تفسير القانون ليس من اختصاص السـلطة             

، ويكون على محكمـة الـنقض       )٢(سلطة التشريعية   القضائية بل هو من اختصاص ال     
اللجوء الى السلطة التشريعية لاصدار قانون تفسيري في المسألة القانونية المطروحـة            

وكـذلك فـأن    . امامها والتي تحتاج الى تفسير تتقيد به المحاكم على مختلف درجاتها          
الاخـرى وان   المبادئ التي تقرها محكمة النقض الفرنسية لاتكون ملزمـة للمحـاكم            

مخالفة تلك المبادئ لايعد سبباً للطعن بالنقض لانها ليست في مرتبـة القـانون ، لان                
 ـ      احكام محكمة النقض الفرن    ا لاترقـى الـى مرتبـة       سية وان كانت لها قوة ادبية فأنه

محكمة النقض ذاتها مـن  خالفتها بل ان  ومن ثم يملك القاضي الادنى درجة م   .القانون
مبادئها والصادرة من المحاكم الاخرى الادنى درجة       لاحكام المخالفة ل  ممكن ان تتبنى ا   ال

 .)٣(اذا كشفت عن مبدأ قانوني رأت محكمة النقض انه جدير بالاعتبار
قره المشرع الفرنسي دون ان يصل لدرجة        أ  ما اما المشرع المصري فقد اقترب من       

ن لق بمخالفة القرار المطعو فالطعن امام محكمة النقض لايقدم الاّ لأسباب تتع       . التطابق  
ولكـن بعـد    . )٤(عاد الواقع من نطاق الطعن بالنقض       فيه للقانون ، مما يؤدي الى استب      

                                                
 الى )  محكمة النقض الفرنسية وظيفة(  انظر في تفصيل  )١(

- Bellet – lacourde cassation francaise – Rev. snt –dv- comp.1978.p.193.         
- Atias image doctrinale delacourde cassation – D.1993 .chron . 133. 
- B enabent- pourlacour de cassation, maisautrement –D1989 .chron 222. 

 لمصادر فيمشار ل
Nouveucode deprocedurecivile – op .ciy.p. 334. 

عبد الوهاب العشماوي ، قواعد .  ، محمد العشماوي ، ود٣٠٥ص   عبد الرزاق عبد الوهاب ، مصدر سابق،      . د )٢(
  .٩٦٨المرافعات ، مصدر سابق ، ص

 .٣٤ ، ص ٢٠٠٤دون ناشر ،  ، ٢عبد الفتناح مراد ، موسوعة مراد لاحداث احكام محكمة النقض ، ج. د )٣(
وانظر في تفصيل ذلك محمد العشماوي ،        . ١٩٦٨لسنة  ) ١٣(مرافعات مصري رقم    ) ٢٤٨(انظر نص المادة     )٤(

امين مصطفى محمـد ،  .  ، د٩٦٨ – ٩٦٧عبد الوهاب العشماوي ـ قواعد المرافعات ـ مصدر سابق ، ص   . ود
ابراهيم نجيب .  ، د٧٢٠ ، مصدر سابق ، ص ٢٠٠٨ نبيل اسماعيل ، الوسيط ـ ط .  ، د٦١مصدر سابق ، ص 

، النقض في المواد المدنيـة والتجاريـة ،        محمد حامد فهمي  . ، حامد فهمي ، و د      ٤١٣ سابق ، ص     صدرسعد ، م  
احمد هندي ، قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة ، دار           .  ، وانظر في تفصيل ذلك د      ٣ ، ص  ١٩٣٧دون ناشر،   

 – الوسيط في قانون القضاء المدني       -فتحي والي . ، د ١٠٩٣- ١٠٩١ ، ص    ٢٠٠٣سكندرية،  الجامعة الجديدة ، الا   
احمد ابو الوفا ، التعليق على نصـوص قـانون   .  ، و د٦٩٨-٦٩٧ ، ص ٢٠٠١ -القاهرة –مكتبة جامعة القاهرة   

 .ا  ومابعده١٠٢٦المرافعات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، دون سنة نشر، ص 



 ٢٢

فرنسي ـ بعدم جواز  لقة في القانون الدة مطصدور قرار نقض الحكم فبينما تكون القاع
 النقض للنظر في الموضوع حتى لو كان النقض للمرة الثانية ، نجد ان              تصدي محكمة 

دي للموضوع متى ماكان صالحا للفصل ع المصري يسمح لمحكمة النقض بالتص   مشرال
 .)١()مقدم للمرة الثانية (فيه ـ اذا كان الطعن 

وسـيحاول الباحـث تأصـيل      .  ولكن الامر يبدو مضطرباً في ظل التشريع العراقي         
لاضـافة  اداً الى الاشارات المتقدمة با    ن استن  التمييز في المطلبين القادمي    وصف محكمة 

 محكمة التمييز عليه سيتم تخصيص المطلب الأول لدراسة    ، و  الى النصوص التشريعية  
درجة ثالثة  ك محكمة التمييز    تدقيق الاحكام والمطلب الثاني لدراسة    هيئة قضائية عليا ل   ك

  .من درجات المحاكم
 المطلب الاول

  )محكمة التمييز هيئة قضائية عليا لتدقيق الاحكام(
 استثنائياً للطعن بالاحكام الصادرة عن محاكم الاسـتئناف      اًلتمييزي طريق   يعد الطعن ا  

وهـو بهـذا    .لحق بالاحكام من مخالفة القانون       ومحاكم الموضوع ، ويباشر لأزالة ما     
يجوز تقديمه الاّ لأسـباب واردة علـى    الوصف ليس متاحاً بالنسبة لجميع الاحكام ولا      

  .)٢(سبيل الحصر
الى طرح ذات القضية التي نظـرت فيهـا   ) النقض(ق التمييز   ولايؤدي الطعن بطري 

محكمة الموضوع او محكمة الاستئناف وانما طرح القضية بصورة اخرى ، للبحث في     
مخالفة الحكم الصادر للقانون ولا يجوز تقديم أدلة جديدة لم يسبق تقديمها امام المحكمة            

ليس لها الخوض  ) النقض  ( ييز  ذلك فان محكمة التم   ول. )٣(التي اصدرت الحكم المميز     
 .في واقع الدعوى الذي اثبتته محكمة الموضوع

                                                
 .مرافعات مغربي ) ٢٦٩(لمادة انظر نص ا )١(
 ) ٢٠٣( ، انظـر نـص المـادة         التشريع المصري والفرنسي   ختلاف بين التشريع العراقي وكل من      مراعاة الا   )٢(

 ، انظر نـص المـادة   مرافعات مصري ) ٢٥٠(و ) ٢٤٩(و   ) ٢٤٨( مرافعات  مدنية عراقي وانظر نص المادة        
 .والتي تنص على . مرافعات فرنسي ) ٦٠٥(

Art( 605) : Delege- decision avant diredrgitet rourvoiencassation- rev. huiss .1986 p. 1516. 
((le pourvoi en cassation n’estouvert qua’l ‘encontre dejugements renddusen dernier 
resort)). 

عبد الرزاق عبد الوهـاب ،   .  ، د  ٤٢٧عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص        . انظر في تفصيل ذلك ، استاذنا د       )٣(
  .٢٢٢مصدر سابق ، ص 



 ٢٣

  ولذلك فأن التصور المتقدم والذي يفصل بين الواقع والقانون هو الذي يحدد وصـف       
، علـى ان    )١(وقد اجمع الفقه في العراق ومصـر وفرنسـا          ) النقض(محكمة التمييز   
التقاضي وانما هي هيئة قضائية عليـا  ليس درجة من درجات ) النقض(محكمة التمييز   

تقتصر سلطتها على مجرد تقرير المبادئ القانونية السليمة في النزاع المرفوع اليهـا             
رقابة على  دون محاولة تطبيق هذه المبادئ ودون الفصل في موضوعه ، فهي محكمة             

 . تفسيره فقط صحة تطبيق القانون وحسن
ه المتقدم على نصـوص قـانون المرافعـات          وسيعمد الباحث على تطبيق اجماع الفق     

المدنية العراقي والمصري والفرنسي لتأييد هذا الاجماع او نقضه حيث نص المشـرع     
 :على احوال الطعن التمييزي وحددها بخمسة اسباب هي ) ٢٠٣( العراقي في المادة 

 .ويله  اذا كان الحكم قد بني على مخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او عيب في تأ– ١
 . اذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص– ٢
 اذا وقع في الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر فـي               – ٣

 .صحة الحكم 
  اذا صدر حكم يناقض حكماً سابقاً صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم انفسـهم              – ٤

 .ات أو من قام مقامهم وحاز درجة البت
 .ذا وقع في الحكم خطأ جوهري ، ويعتبر الخطأ جوهرياً  ا– ٥
 . اذا اخطأ الحكم في فهم الوقائع -
 . اذا اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى -
 . الفصل في شيئ لم يدع به الخصوم او الحكم باكثر مما طلبوه -

                                                
 ، ١١٦عباس العبودي ، مصدر سـابق ، ص       .  ، استاذنا د   ٣٩٩ النداوي ، مصدر سابق ، ص        آدم. استاذنا  د   )١(

احمـد هنـدي ،   .  ، د٣٢٤ ، ضياء شيت خطاب ، مصدر سابق ، ص ٨عبد الرحمن العلام ، مصدر سابق ، ص   
   مر، الوسيط في قانون المرافعـات ،      نبيل اسماعيل ع  .  ، د  ١٠٥١ -١٠٥٠ص  ق ،   قانون المرافعات ، مصدر ساب    

سط جميعي ، عبد البا.  ، د٤١٤ابراهيم نجيب سعد ، مصدر سابق ، ص .  ، د٧٢٣ ، مصدر سابق ، ص  ٢٠٥ط  
 ، وانظـر    ٢٠٢د محمد القصاص ، مصدر سابق ، ص       عي.  ، د  ٢٨٠ ، مصدر سابق ،ص    يعبد المنعم الشرقاو  . د

 :فقه الفرنسيفي ال
- R1 Gaux, Bruxelles- nature du controle de La cour de cassation. 1966. 
- Rotondi-considerations en fait eten droit.RTD. civ.1977.1. 
- Marraud- notion de denaturation en droit prive- PUF.1974.Nouveau code. Op.cit. p334. 
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خلاف دلالـة الاوراق  ف مما هو ثابت في محضر الدعوى او على          الحكم على خلا   -
 .قدمة من الخصوم السندات المو
 . منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض -
 . كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية -

 وتدور هذه الاسباب وتفصيلاتها مجتمعة حول الخطأ في القانون وقد ذكرها المشـرع    
 .واقع مطلقاًل ، دون ان يكون لها علاقة با)١(لتأكيد توسيع سلطة محكمة التمييز

 قـانوني   في حالة ترك المحكمة العمل بـنص      ) مخالفة القانون ب( بب الاول يتعلق    فالس
بالخطـأ  ( او يتعلق   . )٢( على وجوب الاخذ به في الدعوى        لايحتمل التأويل ولا خلاف   

في حالة تطبيق قاعدة قانونية على وقائع لاتنطبق عليها أو تطبيقها           ) في تطبيق القانون  
أو محاولة رفض تطبيق قاعدة     . لتلك التي قصدها القانون     نونية مخالفة   التحقيق نتائج ق  

عنـدما يفسـر    ) بالخطأ في تفسير القانون   ( او يتعلق   . قانونية على وقائع تنطبق عليها    
 .)٣(القاضي نص قانوني ويعطيه غير المعنى الحقيقي له 

لمتعلقة لا يسمح لمحكمة التمييز التحقق من العيوب ا       داً الى السبب الاول     ستنا  ولذلك فا 
بالواقع ، فلا يسعها الخوض في حدوث واقعة معينة أو الخطأ في تقديرها وانما يجـب     
عليها تقبل الواقع كما اكده الحكم القضائي ويقتصر نظرها في مدى وجود القانون الذي   

 فان النزاع المطروح على محكمة      وعليه. وهل ان تطبيقه كان سليماً      طبق على الواقع    
واقـع   ( وليس النزاع باكمله  للسبب الاول متعلق با لجانب القانوني فقط   التمييز استناداً 

 محكمة  معروضة امام الموضوع او   انت  ولذلك فانه يختلف عن القضية التي ك      ) وقانون
 .وبالتالي فان محكمة التمييز ليست درجة ثالثة .الاستئناف 

 ـ)٤(  ويتعلق السبب الثاني في مخالفة قواعـد الاختصـاص     ح ان القضـية  ، والواض
المنظورة من قبل محكمة التمييز استناداً للسبب الثاني لاتتعلـق بموضـوع الـدعوى              

وانما تتعلق بمسألة اجرائية تتمثل باختصاص او عدم        . الجانب القانوني فيها    بولاحتى  
                                                

  .٢٤ مصدر سابق، ص حمن العلام ،عبد الر )١(
  .٤٢٢عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص . استاذنا د )٢(
  .٣٨٢ادم وهيب النداوي ، مصدر سابق ، ص . استاذنا د )٣(
عباس العبـودي ،    .  ، استاذنا د   ٣٨٣ادم وهيب النداوي ، مصدر سابق ، ص         . انظر في تفصيل ذلك استاذنا د      )٤(

 ، عبد الرحمن العلام ، مصـدر       ١٧٨ الوهاب ، مصدر سابق ، ص        عبد الرزاق عبد  .  ، د  ٤٢٣مصدر سابق ص    
  .٢٩سابق ، ص 
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رت القرار فيها ولـذلك فمـن غيـر         ص المحكمة التي نظرت الدعوى واصد     اختصا
 في الدعوى من قبل محكمة التمييز وانما يقتصر النظر           النظر مجدداً  المتصور اعادة   

 . محكمة التمييز درجة ثالثة وبالتالي لايمكن عدفي حدود مخالفة الاختصاص فقط 
  ويتعلق السبب الثالث بمخالفة الاجراءات الاصولية وهي الاعمال التي يرتب عليهـا            

فاذا كانت  . عة كسابقة قانونية    القانون مباشرة انشاء او تطور او تعديل او انهاء المراف         
 أصداره قد شـابها عيـب       الاجراءات الاصولية السابقة على الحكم او التي عاصرت       

ولذلك فأن الأمـر المتقـدم      . )١( فان ذلك يشكل مدعاة لنقض الحكم      مؤثر في صحته،    
 ولـذلك فمـن غيـر       اً مباشر اًمتعلق بمسألة اجرائية اصولية يرتب القانون عليها أثر       

نظر فـي مسـألة مخالفـة       كملها امام محكمة التمييز وانما ت      اعادة القضية با   المتصور
الاجراءات الاصولية فقط وهي غير متعلقة بموضوع الـدعوى ولا حتـى بجانبهـا              

 .القانوني وبالتالي لايمكن عد محكمة التمييز درجة ثالثة 
. اسـتناداً لـه   قـدم  ، والطعن التمييزي الم )٢(  ويتعلق السبب الرابع بتناقض الاحكام      

لايتعلق بموضوع الدعوى من ناحية الواقع والقانون وانما يتعلق بعيب في الحكم ذاتـه        
 محكمة التمييز درجـة  تقيد بسبب الطعن فقط ولايمكن عدوبالتالي فان محكمة التمييز ت   

 .ثالثة 
مشرع عدة صور وقد حدد ال . )٣(  ويتعلق السبب الخامس بالخطأ الجوهري في الحكم 

م الوقائع ، وفهم الواقع وتقديره يستقل به قاضي الموضوع ولكن           منها الخطأ في فه   له  
 الوقائع والى الحكم في القانون ويسري الخطأ الى تكييف الخطأ في فهم الواقع يعد خطأً  

أ المحكمـة فـي فهـم    وفي هذه الصورة فأن الطعن التمييزي يتعلق في خط      . )٤(برمته
 تعـرض القضـية باكملهـا       يتحدد بها الطعن ولا   انون  ها وهي مسألة ق   الوقائع وتكييف 

ة هي اغفال الفصل  لاتعد درجة ثالثة والصورة الثاني لتنظرها محكمة التمييز وهي بذلك    
وقد الزم القانون المحكمة ان تذكر في حكمها الأوجه         . )٥(في جهة من جهات الدعوى      
                                                

  .٣٣انظر في تفصيل ذلك ، عبد الرحمن  العلام ، المصدر السابق ، ص  )١(
  .٤٢٤ – ٤٢٣عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص . انظر في تفصيل ذلك استاذنا د )٢(
  .٣٨٦ – ٣٨٤ي ، مصدر سابق ، ص ادم النداو. انظر في تفصيل ذلك ، استاذنا د )٣(
   ،مصـدر سـابق    محمد محمود ابراهيم ، النظرية العامة للتكييف القانوني للـدعوى  . دانظر في تفصيل ذلك ،    )٤(

 . ومابعدها ٤٠٤ص 
  .٤٢٥عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص . انظر في تفصيل ذلك ، استاذنا د )٥(
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الخصوم والمواد القانونية التي حملها على قبول أو رد الادعاءات والدفوع التي اوردها 
، ولذا فان اغفال الفصل في جهة من جهات الدعوى تعد مخالفـة    )١(التي استندت اليها    

تعلق بعيب في الحكم ذاته ولايتعلـق   هذه الصورة فأن الطعن التمييزي ي  للقانون ، وفي  
ة وبذلك لاتعد محكمة التمييز درج    . بموضوع الدعوى لا من ناحية الواقع ولا القانون         

 .ثالثة 
    لم يدع به الخصـوم أو الحكـم بـاكثر ممـا      والصورة الثالثة هي الفصل في شيء      

، ويجب ان تشـتمل عريضـة     )٣(يفرض القانون ان تقام الدعوى بعريضة     و. )٢(طلبوه  
 ، ويجـب ان تتقيـد المحكمـة         )٤(الدعوى على موضوعها والطلبات المحددة فيهـا        

 لم يدع   ا صدر القرار وقضت المحكمة بشيء     اذوالخصوم بما جاء بعريضة الدعوى ف     
اً فـأن يكـون     به الخصوم او الحكم باكثر مما طلبوه فان القرار اذا ماطعن فيه تمييز            

 ر محكمة التمييز لموضوع الـدعوى بأكملـه        القانون ولاتنظ  معرض للنقض لمخالفته  
وى  في عريضة الـدع    بتةوانما تنظر في عيب القرار الذي تجاوز حدود الطلبات المث         

 .تعد درجة ثالثة لاوبذلك 
  والصورة الرابعة هي الحكم على خلاف ماهو ثابت في محضر الـدعوى او علـى               

 المحكمـة  ، وقد ألزم القانون)٥(خلاف دلالة الاوراق والمستندات المقدمة من الخصوم        
ان تذكر في الحكم خلاصة للدعوى وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعهم وما اسـتندوا             

ئع وحجج قانونية والقرارات التي سبق صدورها فيها ومنطوق الحكم ومـا     اليه من وقا  
 .)٦(بنى عليه من علل واسباب والمواد القانونية التي استند اليها 

لجلسات او على خلاف      ولذلك فأن الحكم على خلاف ماهو ثابت في محاضر ضبط ا          
سيس الطعـن التمييـزي     ولذا فأن تأ  .  في القانون    ة في الدعوى يعد خطأً    الادلة المبرز 

على هذه الصورة لايعد طرحاً جديداً للموضوع امام محكمة التمييز ولذلك فهي لاتعـد       
 .درجة ثالثة 

                                                
 . مرافعات مدنية عراقي )١٥٩(من المادة ) ٢(انظر نص الفقرة  )١(
 . ومابعدها ٤٣انظر في تفصيل ذلك عبد الرحمن العلام ، مصدر سابق ، ص  )٢(
 .مرافعات مدنية عراقي) ٤٤(انظر نص المادة  )٣(
 .مرافعات مدنية عراقي) ٤٦(انظر نص المادة  )٤(
  .٣٨٥ادم النداوي ، مصدر سابق ، ص . انظر في تفصيل ذلك استاذنا د )٥(
 .مرافعات مدنية عراقي ) ١٦٢(مادة ظر نص الان )٦(
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والطعـن  . )١(   والصورة الخامسة هي اذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لـبعض          
 لا بجانبها القـانوني      (التمييزي المؤسس على هذه الصورة لايتعلق بموضوع الدعوى       

 يكون متناقضاً في اجزائه ممـا يجعلـه   وانما يتعلق بالقرار الذي ) لا جانبها الواقعي    و
 .ولذلك فهي لاتعد درجة ثالثة . غير قابل للتنفيذ 

وهذا الجـزاء   .   والصورة السادسة هي اذا كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية           
تعلقـة  ومنهـا المسـائل الم    .  الأخذ بها    جبرتبه القانون على مخالفة القواعد التي أو      

رد القضاة وغيرها من القواعد الواردة في قانون المرافعات         بتشكيل المحاكم وتأليفها و   
والطعن التمييزي المؤسس على هذه     . )٢(المتعلقة بنظام المرافعة وكيفية اصدار الحكم       

 ولا يؤدي الى طرح   ) من ناحية الواقع والقانون     ( الصورة لايتعلق بموضوع الدعوى     
 .القضية بكاملها مجدداً امام محكمة التمييز ولذا فهي لاتعد درجة ثالثة 

مرافعات على احوال الطعن وحـددها  ) ٢٤٨(  وقد نص المشرع المصري في المادة       
 :بسببين هما 

 اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطـأ فـي تطبيقـه أو                 – ١
 .تأويله 

 .)٣(في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم اذا وقع بطلان – ٢
على فصل المحكمة في نزاع خلافاً لحكم آخـر سـبق ان    ) ٢٤٩(  ونصت في المادة    

 .)٤(صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضي فيه 
لاسباب أو الآوجه التـي يمكـن بنـاء أو          ا   ويرى جمهور الفقه في مصر ان جميع        

، ولـذلك  )٥(لنقض عليها يمكن ردها ـ جميعاً ـ الى مخالفة القانون   تأسيس الطعن با
فأن نظر محكمة النقض المصرية للطعون المقدمة اليها لايتناول فهم الوقائع ولاتقديرها      

                                                
  .٤٢٥عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص . انظر في تفصيل ذلك استاذنا د )١(
 ٢١٣عبد الرزاق عبـد الوهـاب ، مصـدر سـابق ، ص        .  ، د  ٤٤علام ، مصدر سابق ، ص       عبد الرحمن ال   )٢(

 .ومابعدها 
 .مرافعات مصري ) ٢٤٨(انظر نص المادة  )٣(
 .مرافعات مصري ) ٢٤٩( نص المادة انظر )٤(
 ١٨٠ ، مصـدر سـابق ، ص         نبيل اسماعيل عمر ، الوسيط في الطعـن بـالنقض         . انظر في تفصيل ذلك ، د      )٥(

 ، ١١٦٦د محمد القصاص ، مصدر سابق ، صعي.  ، د٧ى محمد ، مصدر سابق ، ص  امين مصطف . دومابعدها ، 
  .١٠٥٢مد هندي ، قانون المرافعات، مصدر سابق، ص اح.  ، د٨٠٠احمد السيد الصاوي ، مصدر سابق ، ص 
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باط الحكم منها لان ذلك من اختصاص محاكم الموضـوع ولاتراقبـه محكمـة              نلأست
وقائع الدعوى وهذه المسألة يباشرها     لانه لايعدو مجرد التحقق المادي لوجود       . النقض  

القاضي طبقاً لمقاييس منطقية ولغوية لاتخضع لقواعد قانونية يمكـن تصـور وقـوع         
 ولايجوز  التمسك امام محكمة النقض بسبب واقعي او قـانوني يخالطـه   )١(الخطأ فيها 

  ، وكذلك لاتملك محكمة النقض مكنـة       )٢(الواقع لم يسبق ابداؤه امام محكمة الموضوع      
ا يكون الخصوم قد عرضوه على محكمة الموضوع من الأدلـة           المقارنة والترجيح فيم  

والبينات والقرائن في حدود اثبات الدعوى أو نفيها ، فقاضي الموضوع لـه السـلطة               
 .)٣(المطلقة في تقدير الأدلة 

ن   وتأسيساً على ماتقدم فأن الطعن بالنقض لايعيد القضية الأصلية للنظر فيها مجدداً م         
قبل محكمة النقض بل ان صلاحية المحكمة تتعلق بموضوع مخالفة الحكم للقانون دون            

محكمة النقض المصرية درجة ثالثة الخوض في مسائل الواقع ولذلك فلا يمكن عد . 
مرافعات على ان سلطة محكمة النقض      ) ٦٠٤( وقد نص المشرع الفرنسي في المادة       

 .)٤(تهك قواعد القانونتتعلق بالرقابة على الاحكام التي تن
  وقد حددت المادة المتقدمة خمسة اسباب للطعن بطريق النقض امام محكمة الـنقض             

 :الفرنسية وهي 
 .)٥( )Violation de La loi (  مخالفة القانون -١ 
  .)٦( ) Lncompe tence (  عدم الاختصاص -٢

                                                
  .٩٩٣عبد الوهاب العشماوي ، مصدر سابق ، ص . محمد العشماوي ، ود )١(
 قانون احوال شخصية ، مشار للقرار عند، عبد المنعم          ٦٣ لسنة   ٢٩ الطعن   ٢٥/١١/١٩٩٦ي  انظر نقض مصر   )٢(

  .٣٣٧حسني للدراسات ، القاهرة ، دون سنة نشر ، ص حسني ، الموسوعة الماسية، الجزء الرابع عشر ، مركز 
 . ومابعدها١٠٧٦احمد هندي ، قانون المرافعات ، مصدر سابق ، ص . انظر في تفصيل ذلك د )٣(
 .بأصله الفرنسي ) ٦٠٤(  انظر نص المادة  )٤(

Art (604 ) :  (( Le pourvoi en cassation tend a faire censurer par la cour de cassation la  
non . conformite du jugement qu'il attaque auxreg les de droit . V.art . 975. 984. 9989). 

)٥( Rigaux . op.cit . No 50. 76. Jonquenes , Journees – controle des constatations de fait -
1980, litec ,1981. p.117.Nouveau code de procedure civile .p.334. 

 :انظر قرارات محكمة النقض الفرنسية  )٦(
- ch .mixte ,24 mai .1975 ,préc .note 16ss .art .74. (( Lincompetence de la jurisdiction 
saisie ne peut etre invoquee pour la premiere fois devant la cour de cassation )) , V. notes 
3et 4 .ss.art.92. (( sur le pouroir de la cour de cassation de soulvere d' office 
l'incompetence )) Nouveau code .op.cit.p.336. 
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 .)١( )Exces de Pouvoir( تجاوز السلطة  -٣
 .)٢( )Voilation des formes(ءات الشكلية  مخالفة الاجرا-٤
 .)٣( ) Contrariété de jugements(  تناقض الاحكام -٥

ؤكد النص المتقدم ان الطعن بطريق النقض امام محكمة النقض الفرنسـية لـيس              ي  و
وعليـه  . مقبولاً الاّ لعيوب محددة على سبيل الحصر وتدور كلها حول مخالفة القانون     

 ان تتضمن عريضة الطعن مسائل متعلقة بالواقع حيـث ان محكمـة             فلا يكون مقبولاً  
 دوراً في الرقابة على مسائل       لها النقض الفرنسية هي محكمة قانون ولايمكن ان يكون       

 وكذلك منعـت محكمـة الـنقض        .قضاة الموضوع   صلاحية  الواقع حيث انه يتعلق ب    
على اعتبار ان تفسير القانون     . الفرنسية من تفسير القانون تفسيراً ملزماً لبقية المحاكم         

. )٤(ليس من اختصاص السلطة القضائية بل هو من اختصاص السـلطة التشـريعية              
ويكون على محكمة النقض اللجوء الى السلطة التشريعية لاصدار قانون تفسيري يتعلق     
 بالمسألة القانونية المثارة امامها والتي تحتاج الى تفسير تتقيد به المحاكم على مختلـف          

 . درجاتها 
  وكذلك فان المبادئ التي تقرها محكمة النقض الفرنسية لاتكـون ملزمـة للمحـاكم              
الاخرى وان مخالفة تلك المبادئ لايعد سبباً للطعن بالنقض لانها ليسـت فـي مرتبـة     

دنى درجة مخالفتها ، بل ان   ة ادبية ، ومن ثم يملك القاضي الأ       القانون وان كانت لها قو    
 لمبادئهـا والصـادرة مـن       المخالفةها من الممكن ان تتبنى الاحكام       محكمة النقض ذات  

المحاكم الاخرى الادنى درجة اذا كشفت عن مبدأ قانوني رأت محكمة الـنقض انـه               
 .)٥(جدير بالاعتبار

                                                
 :انظر قرارات محكمة النقض الفرنسية  )١(

- civ 3o , 13 mars 1969 , Bull.civ.111, n o 230 , crim .20 mars . 1926 : DH 1926. 254, civ . 
2e , 3juill. 1986 : D.1986. 546, concl .charbonnier.(( Le juge comm. Et un exces de 
pouvoir lorsqu'il mec'onnait le principe de la separation des pouvoirs , par exempleen 
critiquant  La loi le décret )) Nouveau code . op.cit . p.336. 

)٢(  Fournon – defaut de moitif ,vice de forme - /\JCP .1946.1. 553. Nouveau code . 
op.cit.p.334. 

)٣( Julien – contrariete des decisions de justice – mélanges Hebraud , 1981. p. 493, Loisel – 
contariete de jugements –JCP .1945. 1 . 486, Nouveau code . op. cit . p. 346. 

 –عبـد الوهـاب العشـماوي    .  ، محمد العشماوي ود٣٠٥ ص– سابق  مصدر–عبد الرزاق عبد الوهاب    .  د  )٤(
 .٩٦٨ ص–مصدر سابق 

 .٣٤ ص– ٢٠٠٤ – دون ناشر – ٢ ج- موسوعة مراد لأحدث احكام محكمة  النقض  –عبد الفتاح مراد .  د )٥(



 ٣٠

  ولذلك فأن محكمة النقض الفرنسية لاتعد درجة ثالثة من درجات المحاكم ولكنها هيئة         
 .ة القانون عليا لتدقيق الاحكام من ناحي

 

 المطلب الثاني
 كماحممحكمة التمييز درجة ثالثة من درجات ال

  خلصت نتيجة المطلب الاول الاّ ان محكمة التمييز هي هيئة قضائية عليـا لتـدقيق               
اً لتقديم الطعن تتعلق بجانب القانون من      دة قانون على اساس ان الاسباب المحد    . الاحكام  

ولايجـوز  . ريع العراقي والمصـري والفرنسـي       الدعوى دون جانب الواقع في التش     
 .للتحديد التشريعي المتقدم ان تتداخل مع مسائل الواقع ) النقض ( لمحكمة التمييز 

لايحق لها ان تتصدى للفصـل فـي        ) النقض  (   ويضاف لما تقدم ان محكمة التمييز       
كم ، بل   الموضوع اذا ما قررت نقض الحكم لانها لاتعد درجة ثالثة من درجات المحا            

يجب عليها اعادة الدعوى الى المحكمة  التي اصدرت القرار سواءاً أكانـت محكمـة               
 دون ان تكون مقيـدة بمـا        درجة اولى او محكمة استئناف للفصل في الموضوع ثانيةً        

 . قرار محكمة التمييز من حلول وأوصاف قانونية اشار اليه
العراقي والمصري والفرنسي يحول   ويبدو ان هناك اختلافاً كبيراً بين موقف المشرع   

دون امكانية تحديد وصف محكمة التمييز بين ان تكون او لا تكون درجة ثالثـة مـن                 
 .درجات المحاكم 

مرافعات مدنية  ، احـوال      ) ٢٠٣( حدد في المادة      أن  بعد   فنجد ان المشرع العراقي   
مرافعات ) ٢٠٩( ة  جع في الماد  وكلها تتعلق بمخالفة القانون ، ر     الطعن بطريق التمييز    

 تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن باجراء التدقيق -١( مدنية واشار الى  
على اوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ أي اجراء يعينها علـى                

 للمحكمة المختصة بنظر الطعـن عنـد الاقتضـاء ان تـدعو             -٢البت في القضية ،     
ولها ان . م عن بعض النقاط التي ترى لزوم الاستيضاح عنها الخصوم للاستيضاح منه  

 .)١()تاذن بتقديم بيانات أو لوائح جديدة 

                                                
 .مرافعات مدنية عراقي ) ٢٠٩(انظر نص المادة  )١(



 ٣١

اذا رأت محكمة التمييز نقض الحكم      ( مرافعات مدنية   ) ٢١٤(  وكذلك أشار في المادة     
لمخالفته للقانون او للخطأ في تطبيقه  وكان الموضوع صالحاً للفصل فيـه ، وجـب                

صل فيه ، ولها في هذه الحالة دعوة الطرفين وسماع اقوالهما ان وجـدت              عليها ان تف  
 .)١(....)ضرورة لذلك 

مرافعات مدنية ، نجد    ) ٢١٤(و   ) ٢٠٩(و) ٢٠٣(  ومن خلال الجمع بين نص المادة       
 معيار محـدد ممكـن      ولايمكن معه ان نتلمس   . ا  ان موقف المشرع العراقي مضطرب    
بالاسـتناد الـى الاسـاس المتمثـل     . مة التمييز الاستخدام  للتعرف على وصف محك 

من ) ١( حيث ان الاشارة في نص الفقرة        ن مسائل الواقع ومسائل القانون ،     بالفصل بي 
باتخاذ أي اجراء يعينهـا     ( مرافعات مدنية ، لصلاحية محكمة التمييز        ) ٢٠٩(المادة  

ايجـابي ويشـكل   فالأجراء المشار اليه  يعني هو كل مسلك )). على البت في القضية   
 ولما جـاء    )٢(جزء من الخصومة في الدعوى المدنية ويرتب القانون عليه أثراً مباشراً          

النص مطلقاً دون تقيد ما ، فلمحكمة التمييز ان تتخذ أي اجراء تراه مناسباً سواءاً كان                
محـاكم   وانها تصبح بذلك ك     مسائل القانون او مسائل الواقع ،      ذلك الاجراء يتداخل مع   

 . مسألة غير متصورة ، كوظيفة من وظائف محكمة التمييز  وهيوعالموض
 مرافعات مدنية لصلاحية   ) ٢٠٩(من المادة   ) ٢(  وكذلك فان الاشارة في نص الفقرة       

ء ان تدعو الخصوم للاستيضاح منهم عن بعـض         عند الاقتضا (( .... محكمة التمييز   
 )). تقديم بيانات او لوائح جديدة ولها ان تاذن. النقاط التي ترى لزوم الاستيضاح عنها 

  ان صلاحية محكمة التمييز بالنص المتقدم ، تعنـي ان المحكمـة تـدعو الخصـوم        
 وتكون مسألة الاستماع للخصوم علنية      لية بعد تحديد المواعيد المقررة ،     بتبليغات اصو 

 ن وتنظم محاضر  في جلسة قانونية امام محكمة التمييز تسال المحكمة والخصوم يجيبو         
والسؤال المهم هل ان محكمـة التمييـز      . فعل محاكم الموضوع    لضبط الجلسات كما ت   

عندما تستوضح من الخصوم عن بعض النقاط وتسمح لهم بتقديم اللـوائح والبيانـات              
 الاجابـة  نون ام تتعلق بمسائل الواقـع ؟ الجديدة ، هل ان هذه النقاط تتعلق بمسائل القا    

 سائل الواقع لأن واجب توضيح مسائل الواقع يقع على         تكون بالقطع ان النقاط تتعلق بم     
ولايحـق لهـم التـدخل    ) . لايقبل الاستثناء  ( عاتق الخصوم في الدعوى كاصل عام       

                                                
 .اقيمرافعات مدنية عر) ٢١٤( انظر نص المادة  )١(
 .١٢٨ ص– مصدر سابق –آدم وهيب النداوي .  انظر في تفصيل تعريف الاجراء القضائي ، استاذنا د )٢(



 ٣٢

وحتى لو قـدم    ) . لايقبل الاستثناء   ( بمسائل القانون لانه واجب المحكمة كاصل عام        
ييف لايكون ملزمـاً    الخصوم تكييفهم الخاص لمسائل الواقع المطروحة ، فأن هذا التك         

مـن المـادة    ) ٢(ولذلك فان صلاحية محكمة التمييز المشار اليها بـالفقرة          . للمحكمة  
مرافعات مدنية بالاستيضاح من الخصوم عن بعض النقاط والسماح لهم بتقديم          ) ٢٠٩(

لوائح جديدة يدخلها في الخوض في مسـائل الواقـع وتبتعـد بـذلك عـن وظيفتهـا           
 ـ   ) ٢١٤(فان نص المادة     وكذلك . )١(الاساسية لاحية مرافعات مدنية والتي حـددت ص

محكمة التمييز للتصدي للفصل في الموضوع ، وصلاحيتها بدعوة الطرفين وسـماع            
اقوالهما ، اذا قررت نقض الحكم لمخافته للقانون أو للخطأ في تطبيقه وكان الموضوع              

هي التي أخرجت محكمة التمييز عن وظيفتها الأساسية وجعلـت          . صالحاً للفصل فيه    
صل بالموضوع كما تفعل محاكم الدرجة الاولـى         للف نها درجة ثالثة للتقاضي تتصدى    م

والاستفهام الذي يطرح في هذه الحالة يتعلق بالمحكمة التـي يحـددها            . او الاستئناف   
المشرع لنظر الموضوع للفصل فيه من جديد من ناحية الواقع والقانون لأصدار حكـم   

ع العراقي ان محكمة فأذا كانت الاجابة في ظل التشري     . جديد بدلاً عن الحكم المنقوض      
 التقاضـي  الفته مبدأالتمييز يمكن ان تقوم بهذا الدور ، فان ذلك يعد مشكلة خطيرة لمخ   

فنظر الموضوع لايكون الاّ امام محاكم الدرجة الاولى ثم الثانية ، اما            . )٢(على درجتين 
لقانون محكمة التمييز فهي تقر أو لا تقر تطبيق قرار محكمة الدرجة الاولى او الثانية ل              

 .وليس من وظيفتها اذا نقض الحكم ان تتصدى بنفسها للفصل في الموضوع 

                                                
 مصـدر  – انظر في تحديد وظيفة محكمة التمييز بوصفها هيئة تدقيق الاحكام الى ، الاستاذ ضياء شيت خطاب      )١(

 –عباس العبودي   . ابعدها ، استاذنا د   وم٦٧ ص – مصدر سابق    – ومابعدها ، عبد الرحمن العلام       ٣٣١ ص –سابق  
 شرح –سعدن القشطيني .  ، د٣٨٧ ص– مصدر سابق   –ادم وهيب النداوي    .  ، استاذنا د   ٤٢٦ ص –مصدر سابق   

 .٤٢٢ص– ١٩٧٦- بغداد – مطبعة المعارف-١ط–احكام قانون المرافعات 
 مكتبـة  – ٢ ط–لخصومة المدنية  اختصام الغير وادخال ضامن في ا      – د احمد مليجي     – انظر في تفصيل ذلك       )٢(

 دار  – الطعن بالاستئناف والتماس اعادة النظـر        – ، انور طلبة     ١٩٥ ص – ٢٠٠٣ – القاهرة   – يدار الفكر العرب  
 شـرح قـانون الاجـراءات       –عبد الباسط جميعي    .  ، د  ٤٧٠ ص – ١٩٨٧ – الاسكندرية   –المطبوعات الجامعية   

 الطعن رقـم  – ، وانظر قرار محكمة النقض المصرية  ٤٩٦ ص – ١٩٦٦ – القاهرة   – دار الفكر العربي     –المدنية  
 ١٤/١١/١٩٩٩جلسـة   /  القضـائية    ٦٨ لسنة   ٣٥٥٢ والطعن رقم    ١٨/٥/٢٠٠٠جلسة  / القضائية   ٦٩ لسنة   ٧٩٨

. د....). التقاضي على درجتين مبدا اساس من مبادئ التنظيم القضائي لتعلقة بالنظـام العـام          (( واللذان نصا على    
 .٣٥٨ ص– مصدر سابق – ١ج– الموسوعة –اح مراد عبد الفت



 ٣٣

موضوع ال على ان الاصل ان محكمة التمييز لاتفصل في           ، )١(  ويجمع الفقه العراقي    
لانها ليست درجة من درجات التقاضي وانها تمارس سلطتها وتدقيقاتها علـى اوراق             

 طئاًو كان مخ  ون الحكم المميز مخالفاً للقانون ا     الدعوى ولكن المشرع قد استثنى حالة ك      
وكان الهدف من ذلـك هـو تبسـيط         . يه   صالحاً للفصل ف    الموضوع في تطبيقه وكان  

 .اجراءات التقاضي 
  ويرى الباحث  ان نقض محكمة التمييز للحكم المميز استناداً لمخالفة القانون بصورة             

 ام شكلية يؤدي لالغاء هـذا الحكـم         عامة ، سواءاً أوقعت المخالفة لقاعدة موضوعية      
 . موضوع الدعوى والخصوم الى الحالة التي كانا عليهـا قبـل صـدوره     بوالرجوع  

ويعني ذلك ان موضوع الدعوى التي كانت مرفوعة امام محكمة الدرجـة الاولـى او         
محكمة الاستئناف وصدر فيها حكماً منقوضاً من قبل محكمة التمييز لاتزال بحاجة الى             

فاذا تولت محكمة التمييز ذلك يجب عليها ان تفصـل فـي          . حسم النزاع بشأنها    حكم ي 
النزاع من جديد من ناحية الواقع ومن ناحية القانون والذي يجعل منها درجة ثالثة من               

 .درجات التقاضي 
  واستناداً لكل ما تقدم فان الموقف التشريعي العراقي بخصوص تحديد وصف محكمة            

 ) ٢١٤  ، ٢٠٩ ،   ٢٠٣(غير دقيق ، ولايمكن مـع النصـوص         التمييز غير واضح و   
تلمس وصف محدد لمحكمة التمييز ، فهي هيئة عليا لتدقيق الاحكام    مرافعات مدنية ان ن   

ونص الفقرة  ) ٢٠٣(من ناحية القانون ولا دخل لها بمسائل الواقع استناداً لنص المادة            
تراقب مسـائل الواقـع      و وهي محكمة الموضوع  . مرافعات   ) ٢٠٩(من المادة   ) ١(

ومسائل القانون في الحكم المطعون فيه وتتصدى للفصل في الموضوع استناداً لـنص             
 .مرافعات ) ٢١٤(ونص المادة  ) ٢٠٩( من المادة ) ٢(الفقرة 

مرافعـات   ) ٢٠٩(  وهذا أمر غير مقبول ، حيث يجب على المشرع ان يعدل المادة             
لتمييز بوصفها هيئة عليـا لتـدقيق الاحكـام         ويحدد بما لايقبل اللبس وظيفة محكمة ا      

 من ناحية القانون دون التدخل بمسائل الواقع  الذي يظل دائما من صـلاحية               القضائية

                                                
 عبـاس  . ،اسـتاذنا د ٣٠٨٧ ص– مصـدر سـابق   –ادم وهيب النداوي   .  ذلك الى استاذنا د     انظر في تفصيل    )١(

سـعدون  .  ، د٣٣١ ص– مصـدر سـابق   – ، الاستاذ ضياء شيت خطـاب    ٤٢٦ ص – مصدر سابق    –العبودي  
عبد الـرزاق  .  ومابعدها ، د١٠٨ ص– مصدر سابق –العلام  ، عبد الرحمن    ٤٢٢ص– مصدر سابق    –القشطيني  

 .٣٠٩-٣٠٤ ص– مصدر سابق –عبد الوهاب 



 ٣٤

 على اختصاص محكمة التمييز بالنظر في الطعون التمييزيـة          قضاء الموضوع ويبقي  
 بأجراء التدقيق على اوراق الدعوى فقط دون امكانيـة ان تكـون هنالـك مرافعـات               

ا محكمة اوراق وليس محكمة     لانه( واستماع الى الخصوم وتقديم لوائح وبيانات جديدة        
  ).جلسات ومرافعات بين الخصوم

مرافعات ، بما يؤدي الى عدم امكانيـة        ) ٢١٤(  ويجب ان يعدل المشرع نص المادة       
بل يجب  . الدعوى ولأي سبب كان     قيام محكمة التمييز بالتصدي للفصل في موضوع        

 ر المنقوض للنظر في النزاع مجـدداً  يد الدعوى الى المحكمة التي اصدرت القرا      ان تع 
 .من ناحية الواقع والقانون واصدار حكمها الجديد 

  وهذا التعديل له جدواه الكبيرة من الناحية النظرية والعملية ، فمن الناحية النظريـة              
من و محكمة التمييز    فيؤدي الى ازالة التعارض الكبير بين النصوص في تحديد وظيفة         

نها تعاني مـن    الناحية العملية فأنه يزيح عبئاً كبيراً ملقاً على عاتق محكمة التمييز ، لأ            
ل بين الواقع والقانون وهي تنظر في الطعـون التمييزيـة           عدم امكانية التصدي للفص   

المقدمة على القرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف ، لعـدم             
 وظيفة محكمة التمييز بوصفها هيئة      وصفلو حددت النص  . ح النصوص بصددها    وض

قضائية عليا لتدقيق الاحكام من ناحية القانون فقط لوفر بذلك الجهد والوقت الكبيـرين              
طاق وظيفتها ولتمايزت حـدود     ولتخلصت محكمة التمييز من اعباء كبيرة هي خارج ن        

 ).كمحكمة طعن ( كمة التمييز  محاكم الموضوع وحدود صلاحيات محصلاحيات
  وفي ظل التشريع المصري ، فأن محكمة النقض لاتتداخل الاّ مع العيوب التي تجعل              
من الحكم مخالفاً للقانون ولذلك فهي تستبعد الواقع الذي اكده الحكم المطعـون  مـن                

ولكن المشكلة في قانون المرافعات المصري تكمن فـي نـص           . )١(نطاق صلاحيتها   
 والتي تعطي صلاحية لمحكمة النقض بالتصدي للفصل        )٢()٢٦٩(من المادة   ) ٤(ة  الفقر

حاً للفصل فيه او كـان      حكم وكان الموضوع صال   في الموضوع اذا ما قررت نقض ال      

                                                
 ٢٨٤ ص -مصـدر سـابق     – نطاق رقابة محكمة النقض على قاضـي الموضـوع           –احمد السيد الصاوي    . د )١(

 .٩٩٠ ص– مصدر سابق –عبدالوهاب العشماوي . ومابعدها ، محمد العشماوي ود
 .مرافعات مصري) ٢٦٩(من المادة ) ٤(رة  انظر نص الفق )٢(



 ٣٥

والهدف من ذلك هو الاقتصاد في الاجراءات وسرعة البت فـي           . الطعن للمرة الثانية    
 .)١(الموضوع

مة النقض المصرية عن وظيفتها الاساسـية ويجعـل        ولكن الامر المتقدم يخرج محك    
 .منها محكمة موضوع ويجعل منها درجة ثالثة من درجات الحكم 

  اما في ظل التشريع الفرنسي ، فان الموضوع محدد بدقة بالتدليل على وظيفة محكمة        
النقض ، فالطعن امامها لايكون مقبولا الاّ لعيوب تلحق الحكم المطعون فيـه وتـدور               

 اما الجزء المتعلق بالواقع فهو مستبعد من نطاق اسباب النقض           )٢(مخالفة القانون حول  
وكذلك فان محكمة النقض الفرنسية اذا قررت نقض الحكم فأن مهمتها تقـف             . مطلقاً  

يكون النظر في موضوع الدعوى     لعن ذلك وتقوم بأرجاع القضية الى محكمة الاحالة         
 .)٣(مجدداً لها 

النقض الفرنسية من التصدي للفصل في الموضوع لاعتبـارات           ويرجع منع محكمة    
تاريخية تتمثل بالخوف من عودة الممارسات البرلمانية القديمة والخشية مـن اصـدار           

 .)٤( النقض الفرنسية  محكمةقرارات لائحية من جانب
 ،١٧٩٠ نظمـه الثـوار عـام         الذي  نظام الاستعجال التشريعي   الى  وتجدر الاشارة   

 النظام ان المسألة القانونية المتنازع عليها بين محاكم الاستئناف ومحكمة           ومقتضى هذا 
النقض تطرح على المجلس التشريعي للفصل فيها  اذا كان طعناً بالنقض قـدم للمـرة    

 اصرت هذه المحكمة    الثانية وأحيل البت في النزاع الى محكمة استئناف ثالثة ومع ذلك          
 .)٥( والثانيةاكم الاستئناف الاولىعلى قرارات مح

 استبدل نظام الاستعجال التشريعي بنظام التفسير اللائحـي         ١٨٠٧ ديسمبر   ١٦  وفي  
  .)٦(للقانون بواسطة رئيس الدولة

                                                
 .٤٦٤ ص– مصدر سابق – الوسيط في الطعن بالنقض –نبيل اسماعيل عمر .  د )١(
 مرافعات فرنسي) ٦٠٤( انظر نص المادة  )٢(
 :مرافعات فرنسي ، وانظر في تفصيل ذلك ) ٦٢٦( انظر نص المادة  )٣(

- Perrot ,Bore st parrain – lerenvoiapres cassation – Journees tudes avoues , pau , oct.1983, 
Gaz, pal .15 sept. 1984. Jean et Guinchard .op.cit. p.1104. 

)٤(   Jean Vincent et serge Guinchard .op.cit.p.1105. 

  )٥(  Jean Vincent et serge Guinchard .op.cit.p.1106. 
)٦(  Jean Vincent et serge Guinchard .op.cit.p.1106. 



 ٣٦

د تقيد  عورد عدة قوا  أ صدر قانون التفسير القضائي و     ١٨٢٨ تموز من عام     ٣٠  وفي  
كـم للمـرة    الدور الذي يمكن ان تقوم به محكمة النقض الفرنسية في حالة نقـض الح             

 فأن الفصل في النزاع يحال على محكمة استئناف ثالثة التي تكون لها مطلـق               ،  الثانية
 .)١(لنزاع بموضوع االحرية بالفصل بصورة نهائية وباته

علق بامتناع قاضي الأحالة عن تبني      صدر قانون يت   ١٩٣٧ عام   في الاول من نيسان     و
ة ، وطعن بالقرار للمرة الثانية فـأن        المبدأ الذي اسس له قرار محكمة النقض الفرنسي       

الطعن ينظر في هذه الحال من قبل الجمعية العمومية ، فأن قررت الجمعية العموميـة               
نقض الحكم واحيل النزاع ، فان المحكمة المحال اليها النزاع تلتزم بالمبدأ التي أقرتـه           

 .)٢(محكمة النقض بهذا التشكيل الخاص
والمـادة  ) ١٥( صدر القانون والذي اجازت المادة       ١٩٦٧ عام     وفي الثالث من تموز   

منه للجمعية العمومية لمحكمة النقض الفرنسية اذا نظرت الطعن بالنقض للمـرة   ) ١٦(
الثانية ان تنظر في الموضوع وتنطق بالحكم دون احالة ، واشترطت المـادة لتطبيـق         

 محكمـة الـنقض     ذلك ان تكون ملاحظة الواقع وتقديره كافياً للنطق بالحكم من قبـل           
 .)٣(الفرنسية 

  ولكن محكمة النقض الفرنسية لم تستخدم الصلاحيات المعطاة لها بموجـب المـادة             
 والسبب يعود الى تخوف محكمـة  ١٩٦٧من القانون الصادر عام ) ١٦(والمادة  ) ١٥(

 عن حدود وظيفتها الاساسية فهي ليسـت        اً الفرنسية من القيام بدور يعد خارج      النقض
فالفصل تام ومنـذ    . تريد المساس بصلاحيات محاكم الموضوع       وع ولا محكمة موض 

 .)٤(البداية بين وظائف محاكم الموضوع ومحاكم الطعن في ظل التشريع الفرنسي
 
 
 

                                                
)١(  Jean Vincent et serge Guinchard .op.cit.p.1106. 
)٢(  Jean Vincent et serge Guinchard .op.cit.p.1106. 
)٣(  - A. perpriau .Aspect actuels de la cassation sans renvoi –JCP.1985.1.3180. 6 Martine 

FABRE , La cassation sans renvoi en matiere civile , JCP2001,1,347. Jean Vincent et 
serge Guinchard .op.cit.p.1107. 

)٤( Jean Vincent et serge Guinchard .op.cit.p.1106-1107. 



 ٣٧

 الخاتمة
  خلص البحث الى ضرورة التمييز بين ما يدخل في مفهوم الواقع ومفهوم القـانون ،              

ائلاً في وضع الحد الفاصل بين مفهوم الواقع وقد حدد البحث العقبة الكبيرة التي تقف ح  
والقانون والمتمثلة في القصور التشريعي الواضح في قانون المرافعات المدنية العراقي           
والذي أسس لعدم ثبات ووضوح جملة من موضوعات قانون المرافعات كتوزيع المهام          

) بالقانون ( اضي  مهمة القالاجرائية بين القاضي والخصوم في الدعوى المدنية وتحديد   
للوصول الى مفهوم القضاء البنَّـاء الـذي يسـعى          ) بالواقع  ( وتحديد مهمة الخصوم    

 .العدالة استناداً على مبدأ التعاون بين القاضي واطراف الدعوى لتحقيق 
 وكذلك انسحب تأثير ما تقدم الى محكمة التمييز بوصفها درجة ثالثة مـن درجـات        

أ التقاضي على درجتين أم انها هيئة عليا لتدقيق الاحكام مـن  المحاكم وعلاقة ذلك بمبد  
اذا قـررت  كذلك  ، و ).الواقع( دون ان يكون لها أي دور في مجال       )القانون( ناحية  

  ز فلا يحق لها التصدي للفصل في الموضوع بل يجب عليها اعـادة           نقض القرار الممي
 .الدعوى الى المحكمة التي أصدرت القرار 

 :البحث الى مجموعة من التوصيات هي   وتوصل 
 لسـلطة   فنـي ودقيـق    وضع المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية تنظيم        -١

 الواقع وفصـل    الخصوم والقاضي بالنسبة للواقع والقانون بأفراد فصل خاص لمسائل        
لمحاولة ايجـاد    التي جاء بها المشرع الفرنسي ،         القانون وتبني الحلول   خاص لمسائل 

 .ز فيما بينهمايول جدية للتميحل
مرافعات مدنية وتحديد وظيفة محكمة التمييز بوصـفها         ) ٢٠٩(ل نص المادة    يتعد-٢

سـيما  . هيئة عليا لتدقيق الاحكام من ناحية القانون دون التدخل بمسائل الواقع مطلقاً             
 وان اسباب الطعن التمييزي قد حددت بأجمعها بمخالفة القانون

مرافعات وعدم اعطاء الحق لمحكمة التمييز للتصـدي        ) ٢١٤(مادة   تعديل نص ال   -٣
بل يجب التأكيد على اعادة الدعوى الى . للفصل في موضوع الدعوى ولأي سبب كان 

 .المحكمة التي أصدرت القرار للنظر فيها مجدداً 
 والحمد الله رب العالمين

 



 ٣٨

 المصادر
 المصادر العربية: أولاً 

 .١٩٩٩- بغداد – مطبعة الزمان – ٢ ج–مختار  ال– ابراهيم المشاهدي -١
 – منشـأة المعـارف      – ١ ج – القانون القضائي الخاص     –ابراهيم نجيب سعد    . د -٢

 .١٩٨٠ –الاسكندرية 
 الاسـكندرية  – منشأة المعارف – التحكيم في القوانين العربية –احمد ابو الوفا .  د -٣
 . دون سنة نشر –
 – بـلا ناشـر   -٦ ط–دفوع في قانون المرافعـات    نظرية ال  –احمد ابو الوفا    .  د -٤

١٩٨٠. 
 – منشأة المعارف    – التعليق على نصوص قانون المرافعات       –احمد ابو الوفا    .  د -٥

 . دون سنة نشر –الاسكندرية 
 – الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية         –احمد السيد الصاوي    .  د -٦

 .٢٠٠٠ – القاهرة –دار النهضة العربية 
 – دار النهضة العربيـة      – نطاق رقابة محكمة النقض      –احمد السيد الصاوي    .  د -٧

 .١٩٨٤ –القاهرة 
 دار – الكتـاب الاول    – الموجز في اصول المرافعـات       –احمد ماهر زغلول    .  د -٨

 . دون سنة نشر– القاهرة –النهضة العربية 
 – ٢ ط –مة المدنيـة     اختصام الغير وادخال ضامن في الخصو      –احمد مليجي   .  د -٩

 .٢٠٠٣ – القاهرة –مكتبة دار الفكر العربي 
 طبعـة نـادي     – ٧ ط -٥ ج – التعليق على قانون المرافعات      –احمد مليجي   .  د -١٠

 .٢٠٠٨ – القاهرة –القضاة 
 دار الفكـر    – أوجه الطعن بالنقض المتصلة بواقع الـدعوى         –احمد مليجي   .  د -١١

 .١٩٨٨ – القاهرة –العربي 
 دار الجامعة الجديدة للنشر – قانون المرافعات المدنية والتجارية      –حمد هندي   ا. د-١٢
 .٢٠٠٣ – الاسكندرية –



 ٣٩

 دار الجامعة الجديـدة  – بحوث ودراسات في قانون المرافعات  –احمد هندي   .  د -١٣
 .٢٠٠٣ – الاسكندرية –
 –لجديـدة    دار الجامعة ا   – قانون المرافعات المدنية والتجارية      –احمد هندي   .  د -١٤

 .٢٠٠٣ –الاسكندرية 
 .١٩٨٨ – مطبعة جامعة بغداد – المرافعات المدنية –آدم وهيب النداوي .  د-١٥
 مبـادئ   – قانون المرافعات المدنية والتجاريـة       –الانصاري  حسن النيداني     .  د -١٦

 .٢٠٠١ – دون ناشر –الخصومة المدنية 
ة ونطاقـه فـي قـانون        مبدأ ووحـدة الخصـوم     –الانصاري حسن النيداني    . د-١٧

 ١٩٩٨ - الاسكندرية – دار الجامعة الجديدة -المرافعات
 دار المطبوعـات    – الطعن بالاستئناف والتمـاس اعـادة النظـر          – انور طلبة    -١٨

 .١٩٨٧ – الاسكندرية –الجامعية 
 مؤسسـة  – قواعد  الاثبات في المواد المدنية والتجاريـة      –توفيق حسن فرج    . د-١٩

 .١٩٨٢- الاسكندرية –ة الثقافة الجامعي
 دون  – النقض في المواد المدنية والتجارية       –محمد حامد فهمي    .  حامد فهمي ود   -٢٠

 .١٩٣٧ –ناشر 
 دار النهضـة    – ٧ ط – الوسيط في شرح قانون المرافعـات        –رمزي سيف   .  د -٢١

  .١٩٧٠ – القاهرة –العربية 
  مطبعة المعارف  – ١ ط – شرح احكام قانون المرافعات      –سعدون القشطيني   .  د -٢٢
 .١٩٧٦ – بغداد –
 – القاهرة   – دار النشر للجامعات المصرية      – نظرية العقد    –سليمان مرقس   .  د -٢٣

١٩٥٦. 
 معهـد    – بحوث ودراسات في قانون المرافعـات        –ضياء شيت خطاب    الاستاذ   -٢٤

 .١٩٧٠ – القاهرة –البحوث والدراسات العربية 
 مكتبة الثقافة   - المدخل الى علم القانون    –ون  جورج حزب . عباس الصراف ود  .  د -٢٥
 .١٩٩٧ – عمان –
 مطبعـة جامعـة     – شرح احكام قانون المرافعات المدنيـة        –عباس العبودي   . د-٢٦

 .٢٠٠٠ –الموصل 



 ٤٠

 – دار الفكر العربي     – شرح قانون الاجراءات المدنية      –عبد الباسط جميعي    .  د -٢٧
 .١٩٦٦ –القاهرة 

 منشورات  – ٣ ط – المجلد الاول    – ١ ج – الوسيط   –وري  عبد الرزاق السنه  .  د -٢٨
 .٢٠٠٠ – بيروت –الحلبي الحقوقية 

 مطبعة – ٥ ط– ١ ج– الموجز في شرح القانون المدني –المجيد الحكيم   عبد.  د -٢٩
 . لا ذكر لسنة النشر– بغداد –نديم 
 – مركـز حسـني للدراسـات        – ٧ ج – الموسوعة الماسية    –عبد المنعم حسني    -٣٠
 .٢٠٠٥ –قاهرة ال

 – عمـان    – دار الثقافة    – المدخل لدراسة العلوم القانونية      –ار  عبد القادر الف  . د-٣١
١٩٩٤. 
 – النظرية العامة للقـانون      – المدخل للعلوم القانونية     –عبد المنعم البدراوي    .  د -٣٢

 .١٩٦٠ –دون ناشر 
 بغداد  –ر الحكمة    دا – الطعن في الاحكام بالتمييز      –عبد الرزاق عبد الوهاب     . د-٣٣
– ١٩٩١. 
 – مطبعة الزهراء – ١ ج– شرح قانون المرافعات المدنية – عبد الرحمن العلام     -٣٤

 .١٩٩٠ –بغداد 
 – شرح قانون المرافعـات      –عبد المنعم الشرقاوي    .  ود عبد الباسط جميعي  .  د -٣٥

 . دون سنة نشر– القاهرة –دار الفكر العربي 
 – ٢ ج –وعة مراد لاحداث احكام محكمـة الـنقض          موس –عبد الفتاح مراد    .  د -٣٦

 .٢٠٠٤ –دون ناشر 
 – مركز حسني للدراسـات      – ١٤ج  – الموسوعة الماسية    –عم حسني    عبد المن  -٣٧

 . دون سنة ناشر –القاهرة 
 مطبعـة  – دروس في المدخل لدراسة القـانون   –عزيز جواد هادي الخفاجي     . د-٣٨

 .٢٠٠٨ –جامعة بغداد 
 مطبعـة   – ١ ط – اساس الادعاء امام القضاء المـدني        –الفتاح  عزمي عبد   .  د -٣٩

 .١٩٨٧ –جامعة الكويت 



 ٤١

 ١ ط – الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية        –عيد محمد القصاص    .  د -٤٠
 .٢٠٠٥ – القاهرة – دار النهضة العربية –
 –عات   نظرية البطلان في قانون المراف     –احمد ماهر زغلول    . فتحي والي ود  .  د -٤١
 .١٩٩٧ – دون ناشر – ٢ط
 – القـاهرة    – دار النهضة العربية     – الوسيط في قانون المدني      –فتحي والي   .  د -٤٢

١٩٨٧. 
 – مكتبة جامعـة القـاهرة    – الوسيط في قانون القضاء المدني       –فتحي والي   .  د -٤٣

 .٢٠٠١ –القاهرة 
ذكر للناشر    لا –  قواعد المرافعات  –عبد الوهاب العشماوي    . محمد العشماوي ود  -٤٤
– ٢٠٠٦. 
 -  ١ ط – فكرة الافتراض في قانون المرافعـات        –محمد الصاوي مصطفى    .  د -٤٥

 .١٩٩٨ – القاهرة –دار النهضة العربية 
دار الفكـر  – النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى      –محمد محمود ابراهيم    .د -٤٦

 .١٩٨٢ – القاهرة –العربي 
 مصـادر   –رمضان ابو السعود    . نبيل ابراهيم سعد ود   . مصطفى الجمال ود  .  د -٤٧

 .٢٠٠٦ – بيروت – منشورات الحلبي الحقوقية -١ ط–واحكام الالتزام 
 مكتبة دار الثقافة    – المدخل الى علم القانون      –خالد الزغبي   . منذر الفضل ود  . د-٤٨
 .١٩٩٨ – عمان –
امعة الجديدة للنشـر   دار الج – الوسيط في الطعن بالنقض      -نبيل اسماعيل عمر  .د-٤٩
 ٢٠٠٤ – الاسكندرية –
 دار – الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجاريـة      –نبيل اسماعيل عمر    .  د -٥٠

 .٢٠٠٨ – الاسكندرية –الجامعة الجديدة 
 دار النهضة العربية – ١ ط – مبادئ الخصومة المدنية     –وجدي راغب فهمي    .  د -٥١
 .١٩٨٦ – القاهرة –
 منشورات  – المدخل الى القانون     –محمد حسن قاسم    .  راهيم سعد ود  نبيل اب .  د -٥٢

 .٢٠٠٧ – بيروت –الحلبي 
 



 ٤٢

 القوانين:ثانياً 
 . المعدل١٩٥١لسنة )  ٤٠( القانون المدني العراقي رقم -١
 . المعدل١٩٦٩لسنة )  ٨٣( قانون المرافعات المدنية العراقي رقم -٢
 . المعدل١٩٧٩نة لس)  ١٠٧( قانون الاثبات العراقي رقم -٣
 . المعدل ١٩٦٨لسنة ) ١٣( قانون المرافعات المصري رقم -٤
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